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  التنظيم القانوني لعقد التمويل العقاري
  الباحث/ روزيلا منعم إبراهيم ميخائيل

  لةملخص الرسا
 ، ل العقار ة لل ني للأداة الاتفا اقه في ال القان ع ال ون ض د م ي
ل  ني لاتفاق ال ام القان ع ال ه ال ض ، أ أن م ل العقار وه اتفاق ال
ل العقار عامة،  مة ال از ل إ ض  ع ع أن ن ض ا ال راسة ه م ل ل ، و العقار

ا، وذل م خلال ال ن ل العقار في م وف ني لل ام القان ي في ال  وال
ن رق  لا ش ه القان ن  ة  ١٤٨وفي م  ا  ٢٠٠١ل اول أ ح أنه ق ت

ل  ل ت جهات ال اول  مة ول اتفاقا، ون أنه ت ل العقار  ال
  .العقار 

  مقدمة
ة ت ل م ناح ع ي ر ال ةإن ت اد اة الاق وذل م خلال  ، ال

ة اد ة الاق ارسة الأن ل اللازم ل ف ال ة أخ  ،ت ل م ناح ا أنه ي
ة الع ال  ة ،ت ة ال اة الآدم ف ح أدنى م ال ح  ،وذل م خلال ت

ته د وأس لائ للف اس وال ف ال ال اة الاق ،ت ها في خاصة أن ال ة  اد
ال ال ة رأس ال ق  ،ل س اد ال افئ في اق ة ال اف أ ال ه  ،م وذل 

عاق ة ال أ ح نا م . ،قان ي عاق عة ال   ح أن العق ش
م ق أ تق لة ل س ف وال ا اله ان ه دائ ان الإن ا  ف  ،ول م ت ل فإنه يل ل

ته ح لائ له ولأس دال ال م ال ق ق ال لة الفعالة ل س ن حقا ال ولا  ،ى 
ه م ذل ي ت ال ال ف الأم ا ال إلا م خلال ت ل على ه د ال  ، للف

ل عاملات العقارة  –ل ام ال ام وت ال اللازمة ل رة الأم اك ون رة ال ل ن في 
ة ف العقارات ال ل -خاصة ت ام ال   .)١(العقار  ان ن

عاملات العقارة ل ال ا ل ة ن ي لة ح ل العقار وس أن ال ل   ،و الق
ة وخاصة  ال ات ال س ة ال ال ة م ا ف في إدخاله في م مع ب أ ال وق ب

ادة رق " يل ن ال ع ة ب ني١٠٥٢ال ن ال ف  ،" م القان وذل في م
ف ن ال ات الق ع نا وه ح ش  ،ت اب قان أ ال ا على ال ول حفا

ه ن  ،ال ال ه ل العقار ال ا  ،وح ت فاء وفقا له ال ي  ام ال م  ع ع

                                                 
ر .د )١( ام القان  ،محمد ح م ل العقار ال ة ،ني لل ي امعة ال   .٤٣ص ،٢٠١٠ ،دار ال
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ل العقار رق  ،ال ن ال ار قان ع وذل م خلال إص ان دور ال ا   ١٤٨ول
ة  وعات ا ،م٢٠٠١ل ام ال ع  ةح ال ع وسائل ل اج  ،لعقارة الإن

وعات ه ال ل للقائ على ه ل ال ل اللازم  ،وم ث ت س ف ال وت
ة هلاك عاملات العقارة الاس انات  ،لل ف أك الأدوات وال ار ت له في إ وذل 

ل العقار  هات ال ة ل ا ى ح م ل قا لأق ات ت أم ان ذل م خلال  ،وال ف
ع اتفاق ا ه ال عى إل ل ما  ق  ة ل ة والاتفا ن صفه الأداة القان ل العقار ب ل

ة في ذات  ا فادة وح قاول) م اس ائع أو ال ال (ال ف ال ل وال وال وال
لفة. اعها ال أن ار العقار  الات الاس ا ل ق وت   ال

ة لة رئ س ل العقار  ة ال ا لأه عاملات العقارة  ون ل ال م وسائل ت
ة هلاك ة أم الاس اج اء الإن لائ لأداء دوره ،س ني ال اخ القان ف ال  ،فإنه لاب م ت

ل  اص لل ع في ال ال صفه أداة ال راسة ب ع ال ض ن م وذل م خلال القان
ة ا ات اج عاملات أو سل ا في ح أن لل  ،العقار  ة ه ف ل العقار 

ني اد والآخ قان م الأول اق ق ،مفه ة في ذات ال ل ة م وذل  ،أ أنها ف
ه قل وح ني ال ام القان ة ال فا م  ة وع م ملائ ع ل  ا الق ه م  ، عل ا 

ها ب ت ي ي د ال ل العقار والعق امات ل ال د والال اع عامة ت العق صفها ق
ثة. دا م   عق

لا  ها  أن م ي تأك  ل العقار ال ها: اتفاق ال دة م ع ثة م د ال ه العق وه
ل  ع اتفاق ال ) ح  الي ال أس ني (أ ال ل س اد الأن ام الاق ش ال

ي ل أم ع الأن ا ها ال غل عل ي  د ال ائفة العق ه وذل  م ،العقار م 
أته.   ون

  تحديد موضوع ونطاق البحث:
ة ال م  ال اعات ال ة خاصة في الق اد اة الاق ل ال ا ت ا وأب دائ

ل العقار  ها: اتفاق ال ي م ة وال قل ة غ ال عاق عاملات والعلاقات ال اعاة  ،ال وم
ة عامة م ت اد ارة والاق ة ال لي وال اقع الع ه ال ل ا ي ان لاب م ل ر 

) خاصة وأن  ل العقار ا الاتفاق (أ اتفاق ال ة له ي ة ج ن ال ع مفا قان
ة أمام  ع ع ل العقار  ة العامة على معاملات ال ن اع القان ت الق

ل العقار  ا ال غل في ن ائع العقار  ،ال ل أم ال اء أكان م جهة ال س
ل العقار أم  ) م ال ي ف قاول العقار أم م جهة ال (ال أ  ،ال

اجي. ض غ إن ل العقار لغ ف م ال   ال ال
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ي  ة ال ي د أو الاتفاقات ال ل العقار م العق ع عق أو اتفاق ال وعلى ذل 
ة ن احة القان ة ح ،أت على ال ام أو الف رغ أنه أداة مال ا في ال ة ن ي

اد اة  ،الاق ) في ال ل العقار د (أ عق ال ع م العق ا ال ل على ه وق أ
لح الـ  ة م ل ة ه  ،Morrgageالع ن ه القان ق  Contract ofفي ح أنه في ح

real Estate Finance، لا الي في ال مه ال فه ل العقار  ه اتفاق ال ات وق 
ا في عام  ة ولاس ة الأم ي ١٩٣٠ال اد العال اك وأزمة ال  ،ح أزمة ال

ة أخ  ن ان على أداة قان ع انا  ي  ن الأم اد وم ث القان ا مع أن الاق ه
عاملات  ل ال لي العقار ل أج ال ل العقار وهي ال ان أداة اتفاق ال

ةول ذل ،العقارة اج ارة أ الإن عاملات العقارة الاس ل ال أما  ،)٢( فق في ت
ة هلاك ارة والاس عاملات العقارة الاس ل ال ن ل ل العقار   ،اتفاق ال

ال في م ل ال ل  ،و ل العقار فق على ت ق اتفاق ال ا  ن ا في ف ب
ة هلاك عاملات العقارة الاس ارة ،ال ة–أ غ الاس اج ل فإن  ،)٣(-غ الإن و

ل العقار وعق أو اتفاق  ا: اتفاق ال ل ه عاملات العقارة عامة وس ل ال ل
لي العقار  أج ال ة أ م  ،ال ارج ل ال ادر ال ا تع م م ه لة م ل وس و

ة ،)٤(الغ ال لة ال ف ال ام ال ب وأدواتها م ش آخ غ  ح 
له اد ت ل  ،ال ال ل م ق ن ال ارجي أن  ل ال مع أن الأصل في ال

ني مه القان فه فا ول م  ،الغ  ل  ع ال ل العقار  أما في اتفاق ال
ني مه القان فه فا ول م  ،الغ  ل  ع ال ل العقار  أما في اتفاق ال
ني م القان فه ال ل ،الغ  اد لل م الاق فه ال ه غ  ل  ،ول ال ال أ لأن ال

                                                 
لي )٢( ار ال ان ،ان في شأن الإ لي ،فاي ن رض أج ال ون ناش ،عق ال عة  ،ب ال

ة ان ة ،ال ها. ٩ص ،القاه ع   وما 
ار ،ان في ذل )٣( لي ،هاني محمد دو أج ال ني لل ام القان ة  ،ال يدراسة نق ن ن الف  ،في القان

ة لل ي امعة ال رة ،دار ال ها ٥٧ص ،م١٩٩٤ ،الإس ع ها ٦٢ص ،وما  ع ل ان ،وما   ،و
الي ا ال لي ،ن إب ار ال ة ،عق الإ ي امعة ال رة ،دار ال وما  ١٣ص ،٢٠٠٥ ،الإس

ها ها ٨٠ص ،ع ع ادة رق ( ،وما  ا ن ال ادة رق ( )١وراجع في ذل أ ن ٦ون ال ) م قان
ل العقار ال رق  ة  ١٤٨ال   .٢٠٠١ل

ن  )٤( د في القان ق ى ال ع ا ل ه ال ى الغ ه ة  ،مع اد م الاق د في العل ق ى ال ع بل ال
ال ا ه ش آخ غ ال ال ه في حاجة لل قه والغ ه ل و م ال ار مفه  ،في إ

ه  ل عل اتي ،م مال الغوح . ،ول م ماله ال ا أو م الغ لا خارج ه ت ل عل ل    ول
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ل ل) م ال لغ ال ا ه (أ م ة لل إن ال مة ال اف ل م ال أ  ،ال ت
ل ل ه غ م ه في حاجة لل م ال ل  ،أن الغ في مفه ام ال لا ن  ف

اقي  فاء ب فاء ال ائع" أو ال ال "ال ف ال ل العقار لل ع ال ض ع م ث العقار ال
ال  ف ال ه لل ه أو ت م اء العقار أو ت ة مقاولة ب اقي أج ة أو  اقي  ب

ل ول م مال ال قاول) م مال ال ل م الغ ،(ال ي أنه ت ع ا   ،وه
م ال ( له على أن يل ل العقار وذل  ي ال فاء ب ال ل)  ال أو رب الع

ي على العقار  ان ره رس ة  ة مع اد خلال م ال امه  ل م خلال  لل
ل ع ال ض ل العقار ول  ،م ف في اتفاق ال ل  ة أن ال ا  ملاح وه

ني. م القان فه ال   م الغ 
ل العقار  ل فإن اتفاق ال ق فق  ،و اما لا  صفه ن ل العقار ب وال

ة اج ة أو غ الإن هلاك عاملات العقارة الاس ات أو ال ل ل الع ل  ،على ت ا  ون
ارة ة والاس اج عاملات العقارة الإن ل ال ا ت أج  ،أ وذل على خلاف ال

ل اللازم ف ال ق فق على ت لي العقار ال  عاملات العقارة  ال لل
ارة. ة أو الاس اج   الإن
م ني للأداة  وم خلال ما تق اقه في ال القان ع ال ون ض د م ي
ل العقار  ة لل ل العقار  ،الاتفا ام  ،وه اتفاق ال ع ال ه ال ض أ أن م

ل العقار  ني لاتفاق ال ع أ ،القان ض ا ال راسة ه م ل ل از و إ ض  ع ن ن
ل العقار عامة مة ال ني  ،ل ام القان ي في ال وذل م خلال ال وال

ا ن ل العقار في م وف ن رق  ،لل لا ش ه القان ن  ة  ١٤٨وفي م  ل
مة ول اتفاقا ٢٠٠١ ل العقار  ا ال اول أ اول  ،ح أنه ق ت ون أنه ت

ل ت  مة ول اتفاقاك ل العقار  ل ت  ،جهات ال اول  ون أنه ت
ل العقار  ال  ،جهات ال ة لإع ن صفه أداة قان ل العقار ب وت اتفاق ال

ه. فادة م ل العقار والاس ا ال ارسة ن   وم
ق فق عل راسة  ع ال وال ض اق م أن ن ر  ة أن نق ا م ب ل ا و ى دراسة ه

ل  ق الأولى لل ل العقار ال ي في ال اك لاتفاق ال ني ال ام القان ال
ح  ،العقار  ل العقار أو ال ال ة ال ل (ش م ال ق ه  ج أ الاتفاق ال 

ح  اضه)  ل العقار ض أغ ا ال خل ن ار العام ال ي له أو ال الاع
انه (أ م أو ت ائ اء أو ت اء أو ب ل ش رة ت ل) لل في ص لغ ال  م

ائع أو  ،العقار ال (ال ف ال ا لل ل ه لغ ال ل  وذل م خلال وفاء ال
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قاول) ا  ،ال ل العقار ح ن ان لل ق ال ول ما ي م معاملات في ال
عامل على  ه ي ال ج ر ال  ق ال ق ر ال ة ع ت ات ة ال ال الأوراق ال

ل العقار  ل ع اتفاق ال ة لل ات انات ال ة ،وال ال ق الأوراق ال  ،وذل في س
ان ودراسة  اح ج في لإ ا  ه  ا ن إل ا ون  اق  ج ع ن وره  ا ب وه

ع ال ض   .)٥(م
م ان ما تق اً  ون  اً فإنه تأك ي واض قة م ت ل  ،لل  أن نلاح أن ال

ل  ل العقار وهي ال ف في اتفاق ال اص  اصه ما ب أش د أش ع العقار ت
قاول) ائع أو ال ال (ال ف ال ل  ،وال وال فا في اتفاق ال اص ل  وأش

ل العقار  مة ال اص في م ل العقا ،العقار بل هي أش لا: ال ها م ر وخ م
ه س العقار وغ ق العقار وال اص  ،ال راسة لأش ال ض  ع ن ال وعلى ذل 

عه. ض مة ال وم ر اللازم ل الق ل العقار  مة ال   م
ل العقار  مة واتفاق ال اص م اً م أش ولة ش ن ال ا ما ت وذل  ،وغال

ل العقار للأش ح ال م هي  ا تق لح فا في اتفاق ال صفها  مع  ،اص ب
ل العقار  مة ال اص م ا ش م أش ع  ،أنها أ م ب ا تق وذل ح

ل العقار  ا ال ان ن ل العقار  ،وض ن ال ة العامة ل ل في دور اله  ،و
م هي ب ة أو تل ان وعات الإس اف لل ف ال ولة ب م ال ا تل ا ح ف وأ

خل ودة ال ة م ا ات الاج ة للف اد اك الاق ة أو ال ع اك ال وعلى ذل  ،ال
رج  اص الاتفاق أم ي ل العقار وأش مة ال اص م ان ال ب أش فإن ب

ع ال ض ن رق  ،ض م ج القان ع ال  ة  ١٤٨ح أن ال  ٢٠٠١ل
ارد  ف ال ة ت ل م ق ن ع اء أو ت اء أو ب الات ش ار في م ة اللازمة للاس ال ال

ة  ال ال ة وال م آت ال ات العقارة الإدارة وال ح اك وال أو ت ال
ة ا ارة وال ة ال ل  ،للأن اتفاق ال ى  ا  ل  ة أداة ت اس وذل ب

را ،العقار  اقا لل وال عا ون ض ل م   سة.ال 
امه  ان ن ل العقار م خلال ب اول دراسة و اتفاق ال ف ن ل س و

ل العقار  ة لل صفه الأداة الاتفا ني ب ة  ،القان ام ال ان الأح وذل م خلال ب
ل عامة  ،له ال علقة  ة ال ال ة وال اد فا الاق ع ال عانة ب الاس انا  وذل أح

ل العقار  ل  وال ن ال ني  على قان م قان ار مفه له في إ خاصة وذل 
                                                 

ان .د )٥( جع ساب ،فاي ن رض   .٥٢ص ،م
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ة  ١٤٨العقار ال رق  عاملات العقارة  ،٢٠٠١ل خاصة أن الأصل في ال
ني ن ال عها للقان لها ه خ الي ،وت ل ال ن ال ل قان أ أن العلاقات أو  ،ق

ها وتع م علقة ب العقارات وت عاملات ال لائهاال مها و ائها أو  ،يلها وه أو ش
ا  اف  ني ما ل ت ق ت على وجه الاح ن ال ع للقان لها ت ارها وت اس
ارة ال رق  ن ال ة (م) م قان ة (ك) والفق الفق ة  ام ادة ال ر في ن ال ه مق

ة  ١٧ ان ما ،١٩٩٩ل اق ال في دراسة ب ع ون ض ة وعلى ذل ي م
عاملات غ  ل العقار في ال ني لل ام قان امه  ان أح ل العقار و اتفاق ال

ارة ائه  ،ال ام انعقاده وآثاره وانق ل العقار وأح اتفاق ال ع  ان ال ح ب
افه انات أ ض  ،وض ي أو لغ ض س ار أ لغ ض غ ت ان لغ ى  وذل م
ي معا ي ومه ل  ،س ن رق وذل ق ور القان ة  ١٤٨ص ر  ،٢٠٠١ل ه ع  ث 

ن رق  ة  ١٤٨القان . ٢٠٠١ل ل العقار   في شأن ت ال
  :أهمية موضوع البحث

اره في  ل واس ف ال ة اللازمة ل ن ل العقار ه الأداة القان أن اتفاق ال
انة العقارات م وت وص اء وت ع و اء و الات ش ة وف ،م ه أه ار ذل ت ي إ

راسة ع ال وال ض ة في ال  ،م م لة م ي م م خاصة في م ح أنها تع
ة ت ة م اد وف اق اس  ،و ل على ال ال ا أن  ها على ال ع ف

ر  ائه ب نق ف ائه أو ب رة دخله  ،ع  ش ها قلة ون ة م ي اب ع وذل لأس
ود اءوالا ،ال اد ال ان أدوات وم اك وأث ان ال اي وال في أث وم  ،رتفاع ال

ي م خلالها  صفه الأداة ال ا ب ع ل ض ل العقار  ة اتفاق ال ح أه ذل ت
. غ ذل ائه أو  اء العقار أو ب ل ش اس إما ع  ت د ال ال اف للف   ي

ان الأ ة ب ان الأه هات أو وم ج ل العقار وال هات ال ة ل ام ال ح
اء  ع و ات ب ل ل ع ا العقار وعلى ت ة على ال ات القائ ات وال س ال
د ال أصاب ومازال   وف ال ل  قاولات العقارة خاصة في  العقارات وال

ق العقارات عي ن ت س ق العقارات في م وال ع ح خل ال ،س
ل العقار ال رق  ن ال ة  ١٤٨ال قان ق العقار  ٢٠٠١ل ل ال

ها عاني م ان  ي  د ال ه م حالة ال وج  ة في م  ،وال اره لأول م و ذل إق
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ر ا ال ل العقار  ،ن ات ال اء ش ل إن قها  ،و ة حق ا ح حاجاتها ل
ها ا ل ن   .)٦(وت وتفع

ا م دواعي  ع ال ودا ض ة ل ان الأه ا م ج ل جان م  ان ما تق ون 
اعي ان الاج ه إلا أن ذل م ال ة  ،دراس ه أه ني ف ان القان أما م ال

ني  ا في حاجة إلى ت قان اد ا اق ا صفه ن ل العقار ب ع في أن ال ض ال
ع في القان ع ل  ة  ١٤٨ن رق خاصة أن ال املا وشاملا  ٢٠٠١ل ا  ت

ل العقار  عات ال ض افة م ا  ،ل ع له ت ل العقار ل  ى في اتفاق ال ح
املا وشاملا له ن  ،خاصا  اع العامة في القان ة للق رة  حا و ال مف ك ال بل ت

ائل القان ي م ال ني (ل الع ن ال اص خاصة القان اتفاق ال علقة  ة ال ن
ل  ان القائ في اتفاق ال ان الائ ها  عل م ا ما ي ل العقار ولاس ال

( ل العقار عامة ،العقار مة ال ة ل ا ق ح اجة إلى ال ال ع   ،ال 
ي  ات ال أم انات وال ل العقار خاصة ح ت ال اف اتفاق ال ق أ ق ول

ف ال أ ال ت ا ال قه ولاس ل على حق اف الاتفاق ال  لأ
ف  اجي ل هلاكي أ غ إن ض اس ل العقار لغ م اتفاق ال ) ال ي هل (ال

لا.   ال م
ل العقار في أنه  ة ال ان أه ع إلى تق جان آخ م ج م ي وما تق

ي م خلالها ي لة ال س اك  ال ادحة م ال ة وال س قة ال اجات ال ف اح ت
ع اد ال ات م أف ه الف ة له اد ة والاق ع ام  ،ال ن الأح ل فلاب وأن ت ول

ل  اعي القائ في اتفاق ال ع الاج ا ة لل ا ل العقار م ة لاتفاق ال ال
ه هل  " أ ال ف "ال ان ال ى  ي  العقار م اص ال فا م الأش

ة إرادته في  ا فة ح ح ل ال خ خل أو ذو ال ود ال ه صفة م ت عل
ل  ات ال ل ا في ع اجة ال ه ل ل غلال ال ة اس ان ان العقار م إم الائ
و  ا ح تق مهلة ال ن ا ه في ف ة لل وذل  ي ه ال ة حاج العقار ن

له وعق والع اد ت ا ب العق العقار ال اف ال ة أخ م خلال ت ا ار ح ول وق
ض ا واقفا أو  ،الق صفه ش ا على الآخ  واقف أو فاسخ ب ه عل أح وذل ب
ا.   فاس

                                                 
ر .د )٦( جع ساب ،محمد ح م   .٢٢ص ،م
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ل العقار  وعلى ذل ع اتفاق ال ض ة ودواعي دراسة م ل على  ،فإن م أه الع
ي م  ام ال ان الأح هل م ب فة ال ف  ة اللازمة ل ي ا ف ال شأنها ت

اجي أو غ  ،ال ض غ إن ل العقار لغ ام اتفاق ال ما ي إب أ ع
ار  هلاكي ،اس ض اس ة ،أ لغ عاق ازن في العلاقة ال قا لل خاصة أن  ،وذل ت

ا (ا ل العقار وه ف الآخ في اتفاق ال ائع أو ال ال (ال ف ال ل) وال ل
فة  ة ومع اد ة اق ارة ذات ق ات ت ة وش ات مال س نان م ا ما  قاول) دائ ال
عل  م  ني  ا في م تعاق وقان عله ان العقار ت ر الائ أم ة ودارة  ف

ا عاق صفه م عاق ب  " هل ا ال ،ال "ال ق ه م ت ل ل ازن على الأقل ل
ج ن خاص في  اع العامة إن ل ي دة في الق ج ام ال اد إلى الأح م خلال الاس

ل العقار  ل العقار لاتفاق ال ال اص  ني ال ن  ،ال القان ا  وخاصة ح
ي اء عقار س ل ش د في حاجة ل ا  ،لف ي وه م أو ت عقار س اء أو ت أو ل

د عله  الف ا  ة العقارة  ان ة الائ ال ات ال ل أن الع فة  ع ود ال ة م الف عاق 
ائي  ع ال ا اعي لل ني ال اجة لل القان ني ض  اد وقان في م اق

اعي.   والاج
ة ا اب ال ي م  وم الأس ل العقار أن الع ني لل ام القان راسة ال ا ل أ

اص ف ات الأش ل ارس ع ة ت ة أم غ م اء أكان م ي م س
لامة في العقارات  ار ال اعاة لأدنى م ا ودون م ون أدنى ض ار العقار ب الاس

اني ة  ،وال ا عل م اللازم ب ا  ان  ح الائ ا ومعاي م اعاة لأدنى ض ودون م
اع ال ف ا الق ار وه ا الاس اجة ه ني واضح أن نق  ام قان ي م إلى ن

ع ،ودق فة في أ م أل ارسات غ ال ه ال ى ي ض ه ا م شأنه  ،ح وه
اد  ع ال لإ ان ال عي  ع ال وه ال ض ار م ئ لاخ از ال ال إب

اك ة وهي أزمة ال ال ة م شأنها حل الأزمة ال ن ة قان أ  ،آل ال انا  وذل إ
اليال ر ال ال س ه ال ق ر ال ل  اس أو  ،س ا في م م  ال

لة ف مة وال ة للأم ا ر ال م ح س ع ال ره ال ا ق لا ل  ،على الأقل تف
اته ة مل ة ل اس وف ال ف ال اب وت ء وال ة ال رته  ،ورعا ا ق ا ل وتأك

ق الإن ة م حق ول اث ال أن ال افه  ان واع ق الإن ق ي ل ان ح الإعلان العال
ته وخاصة  ه ه وأس ه ورفاه أم ص اف ل ة  ل ش ال في م م ل

. اس   تأم م م
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راسة افعة ل امل ال ق  وم ب الع ني  ام قان ل العقار أنه ن ام ال و ن
ل العقار (ح ا ه ال ي ا ج اد اما اق ان ن ا أن م ج  ( ر ا ال  ن

ا ن اما قان صفه ن ه ب ك في  ،أه ق العقار وال قاع ال ل على ض إ ه الع
عال دة ال مة م ق م خلال م ا ال عال ،ه اضح ال ل غ ال ة ع الع  ،ع

ه قة الإضافة إلى أن ه ات ال اخلها ال ع ب مة ت ائف  ،ال ف و
لاء العقار ق العقار وال اء ال ل العقار وخ اء ال ات وجهات  ،وس ودور ش

ل العقار  اخل بها ومعها  ،ال ل و ي ي ات ال س ها م ال ه العقار وغ وال
ل العقار  افه ما  ،ال د أه ع ام ت ل العقار ن ام ال أن ن ل  د إلى الق ا ي
اف اج ةب أه اخل  ،ا ودة ال ة ال ا ات الاج لها للف اك وت ف ال ح ت

ها  ار وغ ار والعقار وال ع ات ال ال ل فادة م ع ان الاس ة ح ض و
عاملات العقارة ومقاولاتها ال علقة  مات ال ة ح  ،م ال اد ة أ اق ومال

ا اد م دور ش فادة الاق ان اس ا ض ارسة ل ك ال ل العقار وال ت ال
ل العقار  ان لل ق ال ار ال ل العقار خاصة في إ ل  ،ال ف ال ح ت

ان ال  ر ال  ا ال ل العقار م خلال ن ق الأولى لل ل في ال لل
ة وم ة الأم ات ال لا ال ن العقارة  ه اث أزمة ال وث الأزمة في إح  ث ح

ة ة العال ال ل  ،)٧(ال ني لل ام القان ع ال ض ة م أه ل  ا للق ا ل ذل  أل  
ا ا ه ل ل ة له؟!  ،العقار  ة ال ن ام القان ل الأح ا لل ع أف ودا

ت اء وأزمة ه ة م أخ ة الأم ات ال لا ه ال ا وقع  ع  ق فاد ال ى ن  ح
ي! الي العال ام ال   ال

م ل العقار ن  ،وف ما تق ني لل ام القان راسة ال ة ل ا اب ال فإن م الأس
ني دق ل العقار ل قان ا ال اخلة في ن عات ال ض  ،حاجة ال م ال

ني دق ل العقار ل قان ا ال ع م ن ره ال ها ما ق ره ،م ها ما ق  م
ق  اء ال اء العقار وخ س لاء العقار وال ائف ال ر وو ا ال ع م ن ال

ها ل العقار ح   ،العقار وغ ا وه اتفاق ال ع  ض ها ه م إلا أن أه
ا الاتفاق ة له ام ال ي الأح ل م ال  –ل ل العقار  ن ال خاصة أن قان

ام ال ا الاتفاقم الأح ا  -ة له ا الاتفاق وهل ه عق ة له ن عة القان د ال أن ن
ى اة أم أنه عق غ م ة ال قل د ال ه  ،م العق ع ي له  أم أنه عق ح

                                                 
ر .د )٧( جع ساب ،محمد ح م   .٧٠ص ،م
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ع اتفاق  ض ان م ل ب ا ي ا أن ذل أ نة له؟  د ال قلة ع العق ة ال ن القان
له ان م ل العقار أ ب ل  ،ال امات  ق وال د حق ى ن افه ح ان أ ل ب و

ها ل العقار  ،ف م ان انعقاد اتفاق ال و وأر ان ش ل ب ان  ،و وم ث ب
ل العقار  اناته خاصة أن ال ل العقار وض ة لآثار اتفاق ال ام ال الأح

ة ا ان وال ة لل انا في حاجة ق ق ائ صفه اتفاقا  ل ،ب ه ل ان ه م ب  يل
وره ل العقار ل ق اتفاق ال د إلى ت ا ي ة لها  ام ال انات والأح وم  ،ال

ل العقار عامة. مة ال اح م   ث ن
ل  م تفع ل العقار ع ع اتفاق ال ض راسة م ا ل ة أ ا اب ال وم أه الأس

ق ى وق ق م ال ل العقار ح ن ال ص قان سالة ن ه ال وع  ه  
ل العقار ال رق  ن ال ص قان ل أ ن م ن م تفع ة  ١٤٨أ ع ل

ى عام  ٢٠٠١ وره وح ة أخ عام  ،٢٠٠٥م وق ص ام الأزمة  ٢٠٠٨ث م ح 
اثها  ل العقار ال في إح ن العقارة وم ث ال ه ان ال ي  ة ال ة العال ال ال

ة م ا ا.ب ع ذل عال ارها  ة ث ان ة الأم ات ال لا    ال
املة فإنه  ة م اد مة اق ا لأنه ي في الأصل م ن ن ا القان ا أن ه ك
اد العامة  ى على ال ع ي  ار ال فا والأف ل على ال م ال  ب

ن  ا القان ني لاس ام القان ة في ال قل اع ال عابهاوالق ني اس اسها م  ،ال ا لاق ن
ة ن س ل عات الأن ة وم ال اد فا الاق ها في  ،ال ان ماه اج إلى ب وذل 

ني  ام القان ام وال ان الأح ى  ب ني ح ة وال القان ن ة القان ار ال إ
ل العقار واتفاقاته. ل ل ال   الأف

ة وعلى ذل فإن أك  نه ف ل العقار ه  ع اتفاق ال ض ة ل ان أه ال
ني  ام القان ان ال م ب ل ل ال ل عابها  ة اس قل اع ال ى على الق ع ة  ن قان
ني لاتفاق  ام القان ع أو ال ض راسة م ة ل ا اب ال ها ولعل م أك الأس ال 

اعي  ل العقار ه دوره الاج ة ال ا ات الاج لها للف اك وت ف ال في ت
خل ودة ال ة ،ال اد اة الاق ة ال اد ال في ت لة  ،ودوره الاق ح ال

فة  اعة وح ل إلى أك م مائة ص ة ت ي ة ع اد ة اق أن ل العقار  ة لل الق
ع ال لفة  اعات م أك م وس وق ة و ان  ،وأك م خ مه ل  ول

ل العقار  ع ال ض ة م ل  ،أه ار دراسة اتفاق ال اب اخ ان أس وم ث 
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سالة ه ال ع  ودراسة ه ض ل العقار  ني لل ام القان ن  ،العقار وال ح 
ة  ال لها خاصة  اك وت ف ال ة ل ن ل العقار ه الأداة القان اتفاق ال

هل " ".لل د العاد   الف
  :منهج البحث وخطته الدراسية

لي أص لي وال ل هج ال ال انا  ع أح قارن ال هج ال ا ال ال ع في ه  ،ن
ل العقار  ني لل ام القان ة ال م ف اح مفه م لإ ا يل ا  ،وذل  ف إذ ل  ه

ل العقار  ة ال اه د ووصف  د س ه  ،م ل ه ل ا ت ا أ ها في ون ة وتف اه ال
الي اد ال ة ه الاق ه الف قارنة خاصة أن أصل ه ة ال ن راسة القان ار ال وذل  ،إ

ة  ن ة القان ع الأن ل العقار في ذاته في  ني لل م القان فه ان ال م خلال ب
ي ن ني الف ام القان ول وخاصة ال ع ال ل  ،ل ة اتفاق ال ان ما وم ث ب

ة  ،قار الع ن اة القان أت على ال ي  د ال ل العقار م العق خاصة وأن اتفاق ال
ة ي ه  ،ال الي وه ه الع ال اد ال ي  الي والاق م ال ق ة ال اي وذل ل

ني ع ال ها ال ي ن ة ال قل د ال ائفة العق ع إدراجها ض  د  ل  ،العق ول
قارنة راسة ال ة  كان ال ن س ل أة أن ا الاتفاق ن أة ه ورة خاصة أن أصل ن ض

ة) ل ،(أم ني لل اول ال القان له ن   .وم خلال ذل 
  الفصل التمهيدي

  تعريف التمويل العقاري وأهميته
  :تمهيد وتقسيم

ة  الي إلى ق ق ال ا وصل في ال ن ا وقان اما مال صفه ن ل العقار ب إن ال
ره خ اث ت ر أنه ت في إح ا ال ني والغ في ه س ل ام الأن اصة في ال

ة ة عال ل  ،)٨(أزمة مال أة أزمة ال ة في ت ن العقارة الأم ه ح دور ال
ة ة العال ال ل  ،العقار وم ث الأزمة ال ام ال قة ن ى  تفه ح وعلى ذل ح

صف أته ب ان ن م ب ا.العقار يل ن ا وقان اما مال   ه ن
                                                 

ه الأدوات القا )٨( قارنة ع ه ة ال افة الأن ج  ا ولا ت ره ة في ت ال ن ح ن ال  ،ن
الة ال ع ح ي  ن ني الف ر ،القان أدوات ل ال ض  ني  ،وعق الق ل ال القان و

ل  ي والإن اني والأم الي والأس ل  ،الإ ق ال انة هامة في نقل حق ل م ي  ان ال ون 
ة ال ض العقار إلى ش ق اه ال ارة. ت قع ال  ر م

ر .د ل العقار  ،محمد ح م ني لل ام القان ق  ،ال ق ة ال ة لل ،ل ي امعة ال  ،دار ال
  .١٣٣ص ،٢٠١٠
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ال ل م ال ال ن ه الف   :ي
  المبحث الأول

  نشأة نظام التمويل العقاري
  :تقسيم

ها في ال  ي ع ل العقار م خلال ال ام ال أة ن اول دراسة و ن ام ن
ة: ال ال ال ي وذل م خلال ال ني اللات ام القان ني ث ال س ل ني الأن   القان

ل الأول:  ني.ال س ل ل العقار في ال الأن ام ال أة ن   ن
اني:  ي.ال ال ن اللات ل العقار في القان ام ال أة ن   ن

  المطلب الأول
  تنظيم الأنجلوسكسونينشأة نظام التمويل العقاري في ال

ة ن س ل أة أن الي هي ن ي ال م العال فه ال ل العقار  أة ال  ،)٩(إن أصل ن
ت ها أصلا م ف ة  ،ح م ف ل العقار  أة ال ا ن ل في ارت الأولى ت

ل  ن الإن ه العقار في القان ات ال ر ن ة ب ن قة  ،قان ل في ح ة ت ان وال
ة ا ال ع الأزمة ال اك  ف ال ة اللازمة ل ال ارد ال اجة إلى ال عة م ال ة نا اد ق

) عام  ي ال اد العال ة الأولى (ح أزمة ال ة م  ،١٩٣٠العال ل ف ضح  ون
ا يلي: ل  ف ال ار  ه الأف   ه

ه العقار  ات ال ر ن ل العقار ب ام ال أة ن ا ن ن  (أ) ارت في القان
ي: ل والأم   الإن

ال العقارات ع  ة في م ن ات القان ي م ال ي الع ني الأم ام القان ورث ال
ل  ام الإن ع  ،ال ها  ي قام ب ه العقار ال ن ال ات وقان ها ن ان م أه و

ا ت م خلال الق ،ذل لها ق عاملات العقارة وت ان ال ض العقار ح 
ة را اء الأراضي ال ال ش ه العقار خاصة في م ال ن  ل  ،ال ج الق ل ن و

ه  ات ال ان ن ني م خلال ب س ل ام الأن ل العقار في ال أة ال في شأن ن

                                                 
ه  )٩( ات ال في ث ن ل الع ن الإن ه العقار في القان ات ال ان ذل م خلال ت ن و

اع الإ الة أو ق ن الع ام أو قان اففي أح ل في  ،ن ام ال از ل ر م ا ت قابله أ ان  ا  وه
ض ه الأداة  ان عق الق ي ح  ام اللات ة في ال ر الف ه ا ع  صف تع ي ب ن ن الف القان
ه عقار على  ا ل ه م ض العقار ح تق ق ة ال ا عي ن ح ل العقار وال ة لل ن القان

ل ع ال ض . ،العقار  العقار م ه ال اك ه ال ة آن ه العقار ال ر ال ان أك ص   و
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ي لها ن الأم ل وت القان ن الإن ام  ،العقار في القان ر ن ه وم ث 
ل العقار  الي.ال م ال فه   ال

: ل في الإن ن العام أو الع ه العقار في القان ات ال   (ب) ن
عاملات العقارة ي  ل ال ان ت وم  ح ال ع الف ل  ن العام الإن في القان

ه العقار  ال ن  ض العقار ال ه العقار  ،م خلال الق ات ال ان ن وق 
ج ع ال اك لا ت :آن   ام الآت

اش ه ال ام ال ام الأول: ن ته ال ائ ال ان ال ام  ا ال ج ه : و
ن  ه ة العقار ال ل على مل ض"  ق ائ العقار  ،"ال ه أراح وع ال ل ل و
ي ائ ال ها م أصل وف ن و خ ه ة  ،ال ي ال ي  ق ض ي ان الق و

ي ى قام ال د له وذل م ه. ال ائ ي وف أصل ال فاء  ال ض" خلالها  ق اه "ال   ال
ه ال ام ال اني: ن ام ال ه العقار أ ال ه الآن ال ل عل : وه ما 

ل العقار  ل  ،ال مه ال فه ل العقار  قي لل ع ذل الأصل ال ح 
الي ا م ،ال قل أ ه العقار ت ر ال ام م ص ا ال ه وفي ه ل ال ة العقار م ل

ادا  ا العقار دون أن تع س ائ ه ل أراح وع ض) و ق ته (ال ائ ال إلى ال
ه ائ ي أو ف ي  ،لأصل ال د أصل ال ض) أن  ق اه (ال ي ال بل  على ال

د عاد ال ه خلال ال ائ ه ،وف ه ف العقار م ال ى  ة  ،ح ا ة  ل ل ال ح ت
ض) لل ق اه (ال ي ال في ال ى  ض" ح ق ته "ال ي ائ ال ض "أصل ال ي الق ب

ه". ائ ه العقار خلال  وف ال ن  ض العقار ال ي الق فاء ب ان  ال ا و ه
ني" م القان ع بـ "ال ا ال ى ه د و عاد م ي  ،م ى أنه  على ال ع وذل 

ض  ي الق في ب اه أن  ن ال ه ة العقار ال داد مل ه اس ى  م مع ح  ،في ي
ن  ه ته للعقار ال ة ال ت مل اد  ،ولا تأك ل س ته ق ائ ال ة ال ح أن مل

م  ض في ال اه دي الق ي ال اد ال خ إن س وال أو الف ة قابلة لل ي تع مل ال
ني   .)١٠(القان

                                                 
ته  )١٠( ائ ال ن لل ه ة العقار ال قل مل اك ي ل آن ن الإن ه في القان ام ال ان ن وق 

ض) ق خ ،(ال الف دة  وال أ مه ة قابلة لل ان مل ائ له  ة ال ته  ،ول مل ائ ال ى أن ال ع
اه ي ال ن لل ه ة العقار ال قل مل م ب ض ،يل ي الق ل  ،د وفائه ب فاء ي د ال وذل لأن م

ن  ه ه للعقار ال ائ مل : ،ع ال ل أك   ان في تفاص
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داد العقار  ات ح اس ر ن ه ن:(ج)  ه   ال
ات  ت ن ه ل  ن الإن اف في القان الة أو الإن اع الع ة ل ق ن

ن العام ه في القان ات ال ة ن ة ت م ق ي اه في  ،ج ي ال رت ح ال ح ق
اد ني لل م القان ع ال ض  ي الق فاء ب ال ى ول قام  ن ح ه داد العقار ال  ،اس

ى أث ال ال وذل م ل م أش ه ش ته ق مارس ض ائ ال اه أن ال ي ال
ال أو الإساءة اه ،الاح ي ال ة ال ا ان ذل م أجل ح ن  ،و ة م الق ا وذل ب

ام ع ن. ،ال ه داد العقار ال اه في اس ي ال ة ح ال ي ذل ب   وس
ه ت ج ع ع و ا ن ال ة الق ر آخ في نها ث ت ة العقار وق ح أن مل ر  ق

ه ة ال ال ف اه  ي ال الح ال ة ل ل قائ ن ت ه ته  ،ال ائ ال ي ال ل س ل
فع ال اه  ي ال ي ال صي وس ة  ،ال ها ن ات أخ م ت ن ه ع ذل  ث 

فع أخ في ال عاد  ،ال ي خلال م ي ال د ال ى أنه  أن  ع ه  وح ال
ن مع  ه داد العقار ال ه اس ى  ته وذل  ،ح ائ ال ه ال ل ولا ح العقار وت

ارم ام ال ال اءات  ،ى ب عه وف إج م ب ق ته ث  ائ ال ه ال أو 
ة ة مع ائ ائي. ،ق ال الق ي ذل    وس

: ل ه العقار الإن ات ال ي ل ام الأم   (د) ت ال
ث ا ن أح ه العقار للقان ات ال ا في ن ا واض ي ت ني الأم ام القان ل

ل  ات هي: ،الإن لاث ن اجه ل   وذل م خلال إخ
ة الأولى:  ض أو ال ق ته (ال ائ ال ل ال ة" ومفادها أن ي ل ة ال "ن

ه ال ة عق ال لة م وال  ال دة  ة مه ن مل ه ل) العقار ال أك إن ل ال عقار وت
ه. ي دي   د ال

ة:  ان ة ال "ال ة ال في ال ارا في  ،"ن ات ان ة أك ال ه ال وه
ة ة الأم ات ال لا لة  ،ال اه  ي ال ة على ذمة ال ل ل ال ح مفادها أن ت

ه العقار  ض وال ة الق ه ف ،ف اه دي ي ال د ال م وذا ل  ق د  عاد ال ي ال
ن  ه ته  العقار ال ائ ال اء ،ال ة الق اس ه ب ف عل ال ع ذل  م  ق  ،ث 

ي. ن الأم ارا في القان ل العقار ان ر ال ه أك ص   وه
ة:  ال ة ال ة"ال ل ة أو ال ه ة ال ة أو ال ة الأوس ة  ،"ال ه ال وه

ف د ت ة ال هي م ة ون ل ة ال اه  ،ب ن ي ال ل ال ومفادها أن 
                                                                                                                       
Robin Paul Malloy, James Chrels Smith, op.cit،pp.671،672، Grants S. Nelson 
Dale، A. Whitman, op.cit, p.6. 
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ه ة ال لة ف ن  ه ا للعقار ال ض ،مال اد دي الق ع ع س ى  قل  ،ح ا ت فه
ته ائ ال ق إلى ال ا ال ن م ه ه ة العقار ال ته  ،مل ائ ال ة لل ا وذل ح

ر م ا ه ق  ل ضار  ف أو ع ة ما ب ح م أ ت اه خلال الف ي ال ل
ل  قات ال ر وت ة تع م أه ص ه ال ن وه ه ف على العقار ال ه وال ال

ي. ني الأم ام القان   العقار في ال
أدوات  ه العقار  لفة م ال ر ال ه ال ي ه ام الأم م ال وعلى ذل اس

ل العقار  ه العقار  وذل م خلال ،لل ان وعق ال ى  الائ وم  ،ما 
ل العقار  ني لل م القان فه ان ال ا  ل  ،ه ان ه اتفاق ت ح أن ص الائ

" ه عقار ن ب ض عقار م ه  ،عقار "أ ه ق ا  فا ثال اك  ول ه
ل) ض (ال ق ض ،الإضافة إلى ال ق ة ال ،وال ل ع م  ق صي و  ى ال

ائي ا أم غ ق ائ ا ق ف اء أكان ت ف على العقار س ي  ،وال ى أخل ال وذل م
ي اد ال امه  ف ال اه ب ة  ،ال ل ة ال ن م خلال ن ه العقار  أما عق ال

ة ة الأوس ل العقار في  ،أو ال ام ال ل ن ة ت ن ل أدوات قان له  وذل 
ام القان  نين س ل   .)١١(ن الأن

الي: مه ال فه ل العقار  ة لل ة الفعل ا   (ه) ال
ام أو  عان ال ما اس الي ع مه ال فه ل العقار  ة لل ة ال ا كان ال
عاملات  ال اللازم لل ف ال أداة ل ها  ه العقار وت ات ال ي ب ن الأم القان

ال  ،العقارة لهاوخاصة في م اك وت ف ال ع  ،ت اك  اء أزمة ال وذل أث
ي عام  اد العال ل أزمة ال ة الأولى وخاصة في  ب العال ام  ،١٩٣٠ال ح 

ه  ن ب ض ال ة م خلال الق ة الأم ات ال لا اك في ال ل ال ام ت ن
ل ع ال ض هات العامة ت ،عقار على العقار م ان ال وض و ه الق ا ه  غال

ار امى ال ح لق ل العقار ال ان ال ال في ض ا ه ال وض  ،ك والق
ان" ة للإس رال ان "الف ة للإس اد نة م الإدارة الات ل  ،ال ان جهات ال و
أم ات ال اض وش ات الادخار والإق ة  ،العقار في الغال ج ال ات ال س ث ال

ة ي و  ،الأخ  ة الأم ات ال لا اك في ال ة لل ال ل العقار  ف ال ان ت
ا اك لل ف ال ة ل م امج ح ا م خلال ب اع  أ ا على الق ول  ح

اص. أت في  ال أت أول ما ن اعة ن ل العقار  أن ال ل  ل  الق و

                                                 
ر .د )١١( جع ساب ،محمد ح م   .١٢٢ص ،م
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١٤٤٧ 

ة في عام  ة الأم ات ال لا ها ،١٩٣٠ال ع ل ب اق ال ر أس ه  ،و ذل 
ل عقار ثان  ق ت ر س ه ع ذل  ل عقار أولى ث  ف ت ا  ،س أك أ و

ة ي ات ع س ة ل مة الأم ه ال ور ال م ف  ،ذل م خلال ال ال ت في م
لها اك وت فة خاصة في عام  ،ال ة الات ،١٩٧٠وذل  اد ح دور را

ق  ل في ال ل اللازم لل ف ال " في ت وض العقارة "فاني ما ي للق ال
ة ف ماك ،العقار الأولى س ة ل ال ال  ل ال وق تأك ذل في عام  ،و

ف  ١٩٨٠ ر ل ا ال ار ن ل العقار م خلال إق ان لل ق ال اء ال ح إن
ل ال اللازمة لل ان  الأم ق ال وض العقارة  ،في ال ل الق وذل م خلال ت

ا  ل ا وت ا مال ر ف ن ال نة ح  ات م ه العقار إلى س اناتها م ال وض
ة ال سة ال اله ف  ع ر ما  ة ت ل العقار  ،ع ع ق واع أداة م أدوات ال

. ل العقار ان لل ق ال   ول في ال
ة وعلى  اد ة اق اه ة و مة مال صفه م ل العقار ب أن ال ل  ذل  الق

ام  الي في ال مه ال فه ه  ه أول ما  ا  ن اما قان صفه ن وم ث ب
ة ة الأم ات ال لا ني وخاصة في ال س ل ها  ،الأن امل م ة ع ة لع وذل ن

ه العقار  ات ال في وه إرثها ل أدوات عامل فل امها  ها واس ل وت  الإن
ي ل العقار ال ف ال اجة إلى  ،ل اد ه ال ا عامل اق امل أ وم تل الع

ه م  ا ل العقار ن ق الأولى لل ل في ال ارسة ال ل اللازم ل ف ال ت
ل العقار ا ق ال اته في س عامل على م ر وال ان خلال ال   .)١٢(ل

  المطلب الثاني
  في النظام القانوني اللاتيني نشأة نظام التمويل العقاري

ي: ن ن الف   (أ) القان
ان  ة الائ س ر دور م ي م خلال ت ن ل العقار الف ام ال ة ن ا كان ب

ة ن ة وذل عام  ،العقار الف ة عامة مال س ت  ناب ن ب أها ل نابل ي أن ال

                                                 
ن العقارة )١٢( ه ال نة  ي ال ات ال عامل على س اق ال ع ن ا وق ات ق  ،ه ة ع حق ات ال

اق  ة في ن ال عاملات ال لا لل رجة أنها أص م ر ل هة ال الة ل ل العقار ال اتفاقات ال
ة ال ال ة وال اد ةالعلاقات الاق ة  ،ول ة أزمة مال ال ة ال اد ا ال أد إلى جعل الأزمة الاق وه

ة از  ،عال ل ع علي أح ال ر ،وان  جع ساب ،ال ها. ٣٩ص ،م ع   وما 
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١٤٤٨ 

ان ل ١٨٥٢ ة ح  را اء الأراضي ال ا ش عاملات العقارة لاس ال اللازم لل ف ال
ة خ عاما. ض إلى م   ل ع الق

ا ن ور ف ا ل ة ما ب ال العال الأولى  ون اك وذل في الف أزمة ال
ة ان ا عام  ،وال ه الأز  ١٩١٨ولاس ل ه ة ل ي اجة إلى وسائل ع ان م  ،مةان ال و

ة ائ ار اس ان إ ها س ق ة ب ار العقارات ال اع  ،لإ اث ص ا أد إلى إح م
أج ج وال ارة  ،ب ال ة الإ اك ذات ال ف ال ل على ت ان الع ح 

ة.   ال
ادر عام  ن ال ان القان ة  ائ ار الاس ان الإ اص  ١٩٤٨وم ب ق ال

ار  اكإ ة وصاح ذل  ،ال قات الفق ة لل ال اك  ف ال ل على ت ح الع
ولة لل العقار في  ل في دع ال ان ي ل العقار ال  ام لل تق ن

ة ارة ال ة الإ اك ذات ال ف ال ة إلى ت د عاملات العقارة ال ال ال  ،م
وب ال ل ه عاملات العقارة خاصة في  ل ال اص م ت اع ال  في الق

ة. ائ ار الاس ان الإ ها وذل  ق ف ة أو ت   ال
مه  ١٩٧٧وفي عام  فه ل العقار  ال ني خاص  ام قان ة ل ة الفعل ا ان ال

ي ن ن الف الي في القان اصة إلى جان  ،ال ة ال ال ات ال س ر دور ال ه ح 
ل ال  ها م ق ل ة ل ف العقارات ال ال اللازم ل ف ال ة العامة في ت ال ات ال س

اد ل العقار  ،الأف ة لل ان ال ي م الق ور الع ا إلى ص ن  ،وذل ن ها القان م
ادر في  ٧٧/١رق  اي  ٣ال ة في  ،١٩٧٧ي اع اك وال ألة إصلاح ال عل  ال

ه ف اك ،اإصلاحها وت ف ال وض العقارة اللازمة ل ل على خل الق ل الع  ،و
ان. ة للإس نات ال ع   وتق ال

ل  ١٣وفي  ف ١٩٧٩ي ن س قان ف  ع ن  ر قان عاملات  ،ص ذل ل ال
ها ف ال ف ة ال ا اد العادي وح ة العقارة للأف ان ن  ،الائ ع ذل قان ث 

ادر ٨٣/٨ اي  ٧في  ال هات  ١٩٨٣ي ات ال ة وسل ل ي م في شأن ت وت
ولة لها في ال اك وت ف ال ة ب ع ن رق  ،الإدارة ال ل القان  ٨٦/١٢٩٠و

ادر في  ة  ٢٣ال ي وت  ١٩٨٦د ل ار العقار ال ع الاس ف ت به
ل الأف ل م ق أج أو ال ها لل له وت وض ت اد وذل ع  الق

ف الأراضي اللازمة  ،العقارة ل على ت الع اتها  ولة وسل ن ال ا القان م ه وق أل
ل ا ال ع ه ض عاملات العقارة م ام ال ة ،لإت ا العقارات ال ع ذل  ،ولاس ث 
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ن رق  ادر في  ٩٠/٤٤٩القان ة  ٣١ال ف  ١٩٩٠ماي ل ل على ت الع اص  ال
ق ال مة عامة. ،حق ف ال خ ار ت   ح اع

ن رق  ل العقار وه القان ألة ال ن ال ب م ان القان ار ذل  وفي إ
ادر في  ٧٩/٥٩٦ ل  ١٣ال وض العقارة (أ ت  ،١٩٧٩ي ح ت الق

( اك ف ال ل العقار ح ت ن في قا ،ال ا القان هلاك وق ت دمج ه ن الاس ن
ي رق  ن ادر في  ٩٣/٩٤الف ل  ٢٦ال ادة رق  ،١٩٩٣ي ات ل ام وفق أح وخاصة 

"L312ه ا ،" م ن ل العقار في ف ام ال أة ن ان ن ا  ه ام  ،و اسه ل ث اق
ني س ل ام الأن ان م ال ه العقار ال ق ال ر وس ام  ،ال ة ال ح س

الي والاق أس ي.ال اد العال ي على الاق   اد الأم
: ن ال   (ب) القان

الي في  مه ال ل العقار وف مفه ام ال أة ن ل ع ن ج الق  أن ن
ام  ،م ه لأح ء  م ع في ج ع ومازال  ان  ل العقارات  في أن ت

ي س ه ال ال ن  ض العقار ال اع العا ،عق الق ن وذل وف الق مة في القان
اص ن ال  ،ال ل العقار في القان اك ت خاص لل مع أن  ،ح ل  ه

الي اه ال ع الي أو  مه ال فه د  ان له وج ل العقار  ة  ،ال ل ف وذل في 
ة م  اني ل وخاصة خلال الف لال ال ى  ١٨٨٢الاح ان  ،١٩١٤ح ح 

ال ال ه  مع رأس ال ات ال ا م خلال ش اك أج اض العقار آن في الإق
ة ة م ات مال س صفها م ة ب ل اء  ،العقار الإن ا ل وض غال ح الق ان ت و

ع  ض ة م را ) على الأراضي ال ي (عقار ان ره رس ة وذل  را الأراضي ال
ل ه العقار و  ،ال ال ن  ات م ر س ان ت ها في ث  عامل عل حها لل

ة". ل ال الإن اق ال ة ول خارج م "أ في أس ال ق الأوراق ال   س
غ م أن م اك وعلى ال ان أو م لة  )١٣(ان ومازال تعاني م أزمة إس

ن  اع العامة في القان ي للق ار ال ن ال أعاد الإ ار القان قة على إص ا ة ال الف
ني ا خاصا إلا أ ،ال ع ت ة أن  ه ال ع ال خلال ه ال ال نه ل  ب

ة ا ال عاملات العقارة ولاس ل ال ار  ،ل ان إ ة لق ل م أ في  ان يل بل 
                                                 

اك  )١٣( ح ال  ،ان في شأن أزمة ال لام ع ال ع  ،ع ال ان ب ال أزمة الإس
ضعي ق ال جع ساب ،الإسلامي وال ها. ٨ص ،م ع   وما 
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١٤٥٠ 

ة ي أدت إلى زادة الأزمة ح ة ال ائ اول أن  ،الأماك الاس ة  ل م ان  ح أنه 
ازن في العلاقة ما ب ال ل ق ال ان إلا أنه ف لة الإس ل ل أج  ج وال

ق الأم معا   .)١٤(دوما في ت
ة  ان ن ن ال  الي في القان مه ال فه ل العقار  ام ال أة ن ول ن
ادة رق  يل ن ال ع ة في م ل ة ال ال هات ال ة م ال ي اولات ع م

ني١٠٥٢( ن ال ح له ،) م القان ف على  ا ي ا ال في حالة ال وج ع ه ال
اد ها للأف ان ت ي  وض العقارة ال انا للق ن ض ه غ أن ذل ال  ،العقار ال

يله ه أو تع اس  اد ت خاص  ،ل ي ال اولات إ يله ول م اولات تع ل م وف
ل العقار ن في عام  ن لل ،م٢٠٠١لل وع قان اد م ل العقار ح إع

ادة رق ( اس ب ال ل العقار دون م ة لل ن ه لأدوات قان ) م ١٠٥٢وت
ني ال  ن ال ن رق  ،)١٥(القان ر القان الفعل ص ة  ١٤٨و اص  ،٢٠٠١ل ال

ل العقار في م ا  ،ب ال اف ه ي أه ار م ال في ت ول في إ
ر  ال ض  ن ل م تع ن القان ا القان ف  ،)١٦(اسة له ف إلى ت ه م ي أنه يه ف

                                                 
ة )١٤( ائ ار الاس ان الإ لة م خلال ق ة ال ان ،ان في شأن معال د زه ال  ،هام محمد م

ة الأثافي ة ثال ي الأج عي في ت اد  ،ال اقع الاق لة العقارة ب ال ت ال م ل  مق
ني ق  ،وال القان ق ة ال رةجامعة ا ،ل ه ،لإس ها ٢ص ،ساب الإشارة إل ع محمد أح  ،وما 

اتة ح ن  ،ش عة والقان ني والأزمة العقارة في ال اقع القان ه على ال ار ال للعقارات وأث  ،الإ
ني اد وال القان اقع الاق لة العقارة ب ال ت ال م ل ت ساب الإشارة ، مق  ،م

هاوما  ٦٩ص ا سع ،ع ل إب اة ،وان ن د ال ار  ،العق ن إ ني وقان ن ال ار في القان الإ
ة ،الأماك ي امعة ال رة ،دار ال ها ٥ص ،٢٠٠٧ ،الإس ع لام ع  ،وما  ل "ع ال وان 

ح ال  ان..." ،ال جع ساب ،أزمة الإس ها. ٥ص ،م ع   وما 
ا )١٥( ي إس ي ال يراجع: م ل عل ال ة ،ع ف ه ال ل العقار ولائ ن ال ح قان ون ناش ،ش  ،ب

ها ٧ص ،٢٠٠٢ ع لة وآخ ،وما  ي س ش ة  ،وع العا ف ه ال ل العقار ولائ ن ال ح قان ش
لة ان ذات ال ون تارخ ن ،والق ون ناش و ها. ٣ص ،ب ع   وما 

ن  )١٦( وع قان اد م ا وق م إع ة  ه اس ة ت ب ي اث ع راسات وأ ل العقار في م ب ال
ة  ار ان و ه الل اء ه ف أتعاب أع ة ح ت نة الأم ع ل م ال ان ذل ب ان و ة ل ع

ل العقار  ام ال ة في ن ة م ل ة ون ات أم ن (أ  ،ش ا القان ا ن أن ه ون 
ل العقار ال ن ال ة  ١٤٨ رق قان ني في ٢٠٠١ل س ل ام الأن ا ع ال ) ل إلا تع

ن. ا القان ة ه ة وأه م فعال ع ا  ة  ة لات   ب
اد أرعة هي: ة إلى م ن تأتي م ا القان ام ه أن أح ر  ل العقار ق ن ال وع قان ا أن م   ك
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ع اد ال ة لأف ات س ل على وح ل اللازم لل ود  ،ال خل ال ا ذو ال ولاس
ف ه م حالة  ،وال وج  ق العقارات وال ف إلى ت س وم ي أنه و يه

اء ن ل العقار ون ات ال ا ش ل ن د وتفع ا ال ا مال ا صفه ن ر ب ام ال
ا ي ف ال على الع ،ج ة ال ل له م خلال ت ع ي وذل  ام ل قار ال

ل العقار    .ال
 الخاتمة

 ، ل العقار ني لل ام القان اف دراسة ال ا ال أه مة ه اح في مق د ال ح
ة ل ام ملائ ان أك الأح ها: ب دة، م ع اف م ، وهي أه ل العقار  اتفاق ال

ام  ه الأح ي ه ، ح ت ل العقار ة لاتفاق ال ن عة القان ي ال م له ت وال يل
ن رق  اص (القان ني ال ل ال القان ا ل اع العامة وذل ن  ١٤٨م خلال الق

ة  ، و ٢٠٠١ل ل العقار اصة ل اتفاق ال ص ال له ) م ال م ال ذل 
ار دراسة مقارنة.   في إ

ي ت  ات ال أم انات وال ل ال ان أف ا ب ا ال أ اف ه ا أن م أه ك
ل  ق ال اجهة تف ة في م ا هلاكي، ح ض اس ، لغ ل العقار لل في اتفقا ال

ني والا ها القان ك) ح م ل العقار أو ال ات ال ع (ش ا  اد الق  ق
صفه  هل ب ة ال ا ه ل ل الف العام ال د في  ازن ال ة ال للعلاقة العق

ج. رد وال فا أمام ال   فا ض

                                                                                                                       
ف  -١ ل في ال ة ال ل ازن ب م ورة إقامة ال امض ق  ،ال ال على العقار ال ق وال

. ة لل  الأساس
ائي. -٢ اف الق ف للإش ة ال ل ع ع  خ
ي ول ع  -٣ اد العل ال ام  ع العقار ال قاته ع  ب ل ل اء ال ف واق أن ي ال

اش ل ال اء ، ال عه إلا ع  الق از ب م ج ل ع له ا ،و ا وذل  اما وتأك ح
ادة رق ( .١٠٥٢ل ال ني ال ن ال  ) م القان

افعات في  -٤ ف وال اع ال ق م ق الفة لل امه م ن أح غ ألا ت ف ال ي اب ال في 
ع ض م ال ق الغ ا  ود  ن ال إلا في أض ال وع على  ،القان ل ن ال ول

افعات  ام ال ان أح ن. ان س وع القان أنه ن خاص في م د  ا ل ي ارة  ة وال ن ال
ل العقار رق  ن ال وع قان ة ل اح ة الإ ه ال له وغ ة  ١٤٨في ذل   ،٢٠٠١ل

ي ل عل ال اع ي إس ي ال ل راجع: م اب ،و جع ال ها ٢ص ،ال ع ل راجع: ع  ،وما  و
لة وآخ ي س ش اب ،العا جع ال ها. ٣ص ،ال ع   وما 
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ة العامة  اع ال ام وق ان أح ان ما إذا  ا ب ا ال أ اف ه ا أن م أه ك
ق ال الأدنى ال ة ل ا ام  ة للال قل ) في ال هل ة لل (ال ا د م ال

ي) خاصة أن  ض س اجي (أ لغ هلاكي غ إن ض اس ل العقار لغ اتفاق ال
ي  اك ال عق وال ال ل العقار ت  ها اتفقا ال ي م ة ال عاص ة ال العلاقات العق

نة لها، لا ة ال اد ة والاق ن ار القان فا والأف الي في ال لي ال اقع الع ا وأن ال س
ل العقار ب  ال معاملات ال فاوت في م ر  م ال د ق قاب ع وج ف ال ك
ل  ها ل ال ا ة وما ي ي ان ع ي) وذل م ج ه هل ول ال ال (ال

ار العقار ال ات الاس ل ف ع ان  ى  قاول) م ائع أو ال اني (ال ف ال ع أو وال
ان العقار  ات الائ ل ع ة  ن ة والقان فة الف ع ة وال ل تفاوت ال ال ل قاولة، وم ال
اقع  لال ال ع م الاخ از ن له م شأنه إب ل، وذل  ع ال ض عاملات العقارة م وال
مع  ل العقار ال اف اتفقا ال ققه ب أ ض ت ف ازن العق ال دات ال في مف

ام ل إب ن ال اع قان ام وق عة أح ضح  اول أن ن ا ن ه، وذل علي ن جعل
ا  ه را ج صفه م ل العقار ب ة لاتفاق ال ام ال ان الأح ، وم ث ب العقار
ف م  ل  ات  انات وتأم ائه وض امه وآثاره وانق ا لل وذل م ح إب وح

ل العق مة ال اص م افه وأش م أ ان مفه له م خلال ب ار الأخ وذل 
ة، خاصة أن  ن ة قان اه ة وأخ  اد ة اق اه ة  ل العقار في ح ذاته، م ال
ن في حاجة  ي ت ة ال اد عاي الاق اع وال ه ال م الق ل العقار ت ال

ل العقار  ني، ح إن أغل اتفاقات ال مها القان ي مفه امها م  ل ان ي إب
ا  ع الاتفاق أ ، وخ ل العقار ات اتفقا ال ت ش اج ك إلي أن ت خلال ال
ة خاصة  ال ات ال س ك وال ة لل اك ة ال ن اع القان ة والق اف ال للأع
، ح إثارة  ل العقار اك لل ني ال ام القان ان ال ا ل له دا ان ذل  ة، و ال

، الع ا ال راسة في ه لا لل ان م ي  لفة ال ة ال ن ائل القان ي وال م ال
ات  ص ي م ال لفة والع ائج ال راسة وال إلي ال م ال ه ال وعلي ذل ان

راسة. ه ال ة ه عا في خات اولها ج ف ن ي س   ال
   :النتائج -أولا

ل الع١( د لل م م فه وج  ن:) ال   قار في القان
ن ل  م في القان فه ا إلي أن ذل ال ه ل العقار ان م ال ان مفه في شأن ب
ل  اد، وعلي ذل فإن ال مه في الاق ي مفه ان وت ه إلا م خلال ب ي  ت
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ة  ال ارد ال ف ال ن م شأنها ت ة  ن ل واقعة قان ي  ع ني  مه القان عامة في مفه
ق ه فإن ال هلاكي، وعل اجي أو اس ا إن ة ن اش ة اللازمة ل م ة أو ال ة أو الع

ة  ال ارد ال ف ال ن م شأنها ت ة  ن ل واقعة قان ي  ع ا  ل العقار  ال
عل  هلاكي ي ل اس اجي أو ع ل إن ة ع اش ة اللازمة ل م ة أو ال ة أو الع ق ال

عاملات العقارة،  ار ال ا أم اس ارا ع ار العقار اس ا الاس اء أكان ه وذل س
اء العقارات  ي ب ار الع ال للاس ر وم الي ن ال ار ال ال للاس ا، وم مال

لها.   وت
لها:٢( ة وت عاملات العقار اع العامة في ت ال اع دور الق   ) ات

عاملات العق اول ال م ت ت ا تق ني وفقا ل ار ال القان لها في إ ارة وأدوات ت
ءا م  صفها ج اص والعام وذل ب ن ال ة في القان قل اع العامة ال م خلال الق
ة  ن ع الأداة القان ض  ا إلي أن عق الق ه ، ح ان ل العقار ني لل ام القان ال

ا أن أوصاف الا ة،  عاملات العقارة ال ل ال ف ل ام  م خلالها ت ل
ه إلي أجل،  ام علي ش أو إضاف ل تعل الال عاملة العقارة م ل اللازم لل ال
عاملة العقارة  عاملات العقارة م خلال جعل ال ل العقار لل ف ال ا  ت وأ

ال  ا ه ال اني  ع العقار الائ ا ال ة لاس ان عاملات الائ ع العقار م ال في ال
ها  اء وغ اني ت الإن ع ال ، و لي العقار ار ال ار والإ ع الإ ، وال ق ال

اص. ن ال اع العامة في القان ار الق ة في إ ان عاملات العقارة الائ   م ال
اع العامة في ار الق لها في إ عاملات العقارة وت ا في شأن ال ا أ ا رأي  وق ب

ل  ولة، ح ع ات ال م بها سل ي تق عاملات العقارة ال ن العام، خاصة ال القان
ة م  ف ل ال خ و ال لائ ل اك وتف ال ال لة ال ولة علي حل م ال
اتي،  ل ال رة ال الها في ص لها م أم ة العقارة وت ل الع ها  ولة نف ام ال خلال 

اض م ام الـ أو م خلال الاق عانة ب ض العام أو الاس ، ح الق  .B.O.T الغ
ات  ل ة، ح دور ال أدوار ع م  اتها) تق ولة ووح ات عامة (أ ال ل مع أنها 
ل  ازات، ل ع م ام ا ت ان  لة الإس عي ن حل م ة في ال ة واللام ال

لها وف ا عاملات العقارة وت ال م  ن العام م  أن تق اع العامة في القان لق
ا م  صفها ش عامل ب ا أن ت ا أن لها أ ارات الإدارة،  د والق خلال العق
اع ذاتها  الق ة  ل العقار م ن معاملات ال الي ت ال اص  ن ال ا القان أش

اص. ن ال اد القان ل العقار لأف ي ت معاملات ال   ال
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ن ال٣( اق:) قان د ال ن م ، قان   ل العقار
احه م تع  ان لازما لإ ل العقار  اص لل ني ال ار ال القان في إ
ا  ا وخل ا صفه ن ل العقار ب ، وذل م خلال تع ال ل العقار ن ال قان
ل م  ا ه تع ع  ا صفه ن ل العقار ب ع إلي أن ال ا ال في شأن ه

ل عقار أو ا ع ام  م م مال لل اف ما يل ها ي ج ي  ة ال ن ة والقان ال ات ال ل لع
ا  هلاك ا، أو اس ا ومال ا) أ ع اج ارا (إن ل العقار اس اء أكان ذل الع امه س إت
ة  ا مع ة أش اس اه، وذل ب اء عقار ل اء أو ب ل ش ل: ت اجي، م أ غ إن

ارس ذل ال ل ت ي أن  ع دة، وذل  ة م ن ة وقان اد مة اق ار م ا في إ
عاملة  ام  ة اللازمة لل ال ارد ال ف ال ن م شأنها ت ني  ار قان ة في إ ة مال ل ع
ل عقار  دة، ه ت اص م ة أش اس ة وذل ب هلاك ارة أو اس عقارة اس

ن ا ان تع قان ا  ا وم ه مه  ن فه ام قان ء أح ل العقار في ض ل
ل العقار رق  ة  ١٤٨ال ل  ٢٠٠١ل ه ت  اع لي ق ن (ال ت أنه ذل القان

ام معاملة  ام أو لإت لفة لل رها ال ة  ال ارد ال ف ال ها ي ت ج ة  ة مال ل ع
ل في إ ة و هلاك ة) أو اس ة أو مال ارة (ع ة عقارة اس اد مة اق ار م

ه  ع ه ض ، وذل م ح م اع ه الق ام ه ها لأح ان افة ج ع م  ة ودارة ت مال
مة م  ه ال اص ه ل العقار وأش ا ال ، ون ل العقار اتفاق ال عاملات  ال
ل العقار  ق العقار وال اء ال ل العقار وخ اء ال ل وم ووس م

ا إلي و  )، وعلي ذل خل ل العقار ة ال ل ع ل ما ه ذات صلة  ر و ا ال ن
ق فق علي  ل العقار لا  ل العقار وم ث اتفاق ال ني لل ام القان أن ال

ن رق  اع في القان ام وق ة  ١٤٨ما ورد م أح اع  ٢٠٠١ل ها م الق ل غ بل 
عاملات ال ة ل أم ال ك وال ا ال ة ل ان ال ل: الق ، م ل العقار

ل العقار لا  ني لل ام القان ا إلي أن ال ا أ ه ا ان ها،  ه العقار وغ وال
ل  ني لل اور ال القان ، بل ه أح أه م ل العقار ق فق علي اتفاق ال

ات ال الإضافة إلي ت ش  ، د إلي العقار ا ي ر  ا ال ل العقار ون
ام  ها إت ي س ف ل العقار ال ق الأولي لل ل العقار هي ال ق لل د س وج
ل  ق ال اء أو ت عقار، وس اء أو ب ل ش ل العقار ل ام اتفاقات ال و

راسة  اق ال ان ن ، ومع ذل  ل العقار ان لل ان العقار ال وال ي في ب
ة في ال  ة الفعل ن صفه الأداة القان ل العقار ب ة لاتفاق ال ام ال الأح

. ل العقار ني لل ام القان ان دراسة ال ل العقار وم ث  اص لل   ال
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)٤: ل العقار مة ال اص م ل العقار م أش اف اتفاق ال   ) أ
راسة إل ه ال ا ان ل العقار مع أنه ل مة ال اصا ل اك أش ى أن ه

اف لاتفاق  ل أ ها فق ه ال  ع ا  ، إن ل العقار افا في اتفاق ال عا أ ج
هات  ح له وال ك ال ل العقار وال ات ال ل (ش ل العقار وهي ال ال

ل العقار  ا ال اضها ن اخل في أغ ائع أو العامة ال ال (ال ) وال ال
ق  ا خ ال ل أ ي ت ل العقار ال مة ال اص م قاول)، مع أنه م أش ال
ل العقار  ا ال ان ودع ن وق ض ل العقار وص س العقار وال . وال العقار

لام الائ أم وجهات الاس ات ال ه العقار وش ال اص  ها م الأش اني وغ
مة. اص الأخ لل ها م الأش   وغ

)٥( : ل العقار في م ن ال ص قان اع ون ع ق لة ل عة ال   ال
ل  ن ال اع قان ام وق ة للأح ن عة القان ان ال اما ب ان ل  ، ف ال ا له تأك

از الا ان م ج ل العقار ل ة لاتفاق ال تفاق علي العقار وخاصة تل ال
ام العام، أما  ال علقة  عها م راسة إلي أنها ل ج ه ال مه وق ان خلافها م ع
ل العقار  ن واتفاق ال اع قان ال ق ي فق أك علي ات ن ن الف ال في القان ال
ني  ح في ال القان ال ال ة، وذل  اع آم نها ق ام العام وم ث  ال

ان الع ن للائ ام قان ار أح ل العقار في إ ل إدراج اتفاق ال قار خاصة في 
ن  ي معا، وه قان ي ومه ي أو س هلاكي س ض اس ان لغ ى  هل م ة ال ا ح

هلاك رق  ادر في  ٣٩/٩٤٩الاس ل لعام  ٢٦ال ادة رق  ١٩٩٣ي  ج ن ال
"L 313/16 "  
د  )٦( ل العقار عق م عق هلاك:اتفاق ال   الاس

هلاك،  د الاس ا م عق ن ل العقار في ف ان عق أو اتفاق ال م  ء ما تق في ض
ي العام  ع ل ال هلاك خاصة في  د الاس ا م عق وره في م أ ا إلي أنه ب ه وان

هل ال رق  ة ال ا ن ح ار قان هل في إ ة  ٦٧لل ى  ٢٠٠٦ل وذل م
ي ول لغ ض س ف أو نفي كان لغ أ القائل ب ف ال ار وعلي ذل ن ض اس

هلاك  ، وذل لأن صفة الاس ل العقار هلاك ع عق أو اتفاق ال صفة الاس
ة له،  اع ال ام والق عة الأح ان  د ب ة ي بها العق لا تأتي م م ك

. ا العق ع ه ض عاملة أو م عة ال ا تأتي م    ون



  المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)                مجلة علمية محكمة 
 

)ISSN: 2537 - 0758(  

 

١٤٥٦ 

اص أواتف )٧( ة ذات أش ن ة قان ل ع ع ع ل العقار عق م   اق ال
ل: لغ ال أداء م ل  ام ال ه ه ال ه  ام ال اف ثلاثة، والال   أ

ل  ة اتفاق ال ان ما ا ب ان واج  ، ل العقار ني لل ام القان احا لل إ
ل العقار  ا إلي أن اتفاق ال ، ح خل م العقار ي أنه (عق يل ع فه   في تع

ل  انا في ش ي ال ائ ا آخ  ح ش أن  ل  ي ال ه ش  ج
ائعا  صفه  اه ال ب م الأخ ت ، علي أن يل الح ش ثال أداء نق ل

في له، وذل  ل أو م اره م اع ل  اه ال م ت ل قاولة عقارة و له لعقار أو مقاولا ل
ة  انات مع ذج و ا وف ن ل، وه ل لل ي ال فاء ب ال م ال  علي أن يل
لة في  ة ال ه اص ال ح الع ع ت ل ال " و ا العق ها ه  أن ي
ال اللازم  ل "ال ف ال ل ب ام ال ة وهي ال ه امات ال اف والال ة الأ ثلاث

ع العقار أو اد دي  لل ام ال  ها: ال امات، م ت ال قاولة العقارة" وذل ي ال
عا  ل، وهي ج الح ال اه ال ل قه ت الة حق ال  ف ال ام ال ل وال ال

. ل العقار اضي في اتفاق ال ها ال عات ي عل ض ائل وم ل م   ت
اف ا ر م الأ اضي لاب وأن  ا مع أن اتفاق أو عق وذل ال لاثة، ه ل

اء عقار  اء أو ش ض ب ض عقار لغ ي ه عق ق ن ن الف ل العقار في القان ال
ام العق  نه معلقا علي ش واقف ه إب ي معا، وذل مع  ي ومه ي أو س س
ل في تع  ني الإن ام القان ضع في ال اب ال اد  له، و اد ت العقار ال

ي. ن ن الف فه في القان ل العقار تع   اتفاق ال
د  )٨( ه م العق ه و بها ع غ ائ ع خ د وت ع ل العقار ت اتفاق ال

:   الأخ
 ، ل العقار اك لاتفاق ال ني ال ام القان ان ال قا ل م وت ان ما تق ع ب

ي مقارن م ار  ل في إ ل ل وال أص ال ا  اول ل العقار م ح ت ة اتفاق ال ا
ائ إلي أنه عق مالي،  ا في شأن ال ه، وخل ع ان  ه وم ث ب ائ ان خ ب
ام  ل العقار اللازم لإت ف ال ل في ت ه وت ة  ة القائ ال ة ال ل ح إن الع

م أو ت عقار، وذل  اء أو ت اء أو ب ع أو ش عاملة العقارة م ب ع اتفاق ال
ة  ة مال س ن م ا ما  ه غال ل  الي خاصة أن ال ع ال ا ال ل العقار  ال
ن خاصة  ا أن القان  ، ل العقار ات ال ة  ك أو غ م ال ة  م

ة. ال د ال ار دراسة العق ا الاتفاق في إ اول ت ه ني ي س ل   الأن
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ا ا ت أ د أن اتفاق ال ك ه م العق رة ل د الف عق ه م العق ل العقار 
ا  ل العقار م خلال أق اد دي ال ام ال  ع، ح ال ا ف ال ذات ال
، وعلي ذل فإن  ار الق له أو مق ي  ار ال ث في مق ة لا ت ة زم دة خلال ف ع م

قا ة ال قلة م ح ف ه ال ا إلا كل ق له ذات م ه اده، وما دور ال ام  دم والال
ل العقار م  ان اتفاق ال ة خاصة إن  ار الفائ ث في مق ان ي أم عارض وأن 
د  ن ق ح ل  م واقعا ح أن ال ق ض، غ أن ذل لا  ه عق ف ع ح 

ة  ا ة، أ م ب ا د ب ار م ق ة و ة واح ة، م ة العائ أو الفائ ل ن اتفاق ال
ل إلي  ه ال ل ال م لغ ال ة م م ة مع ن ن ا ما  ، ال غال العقار

.   ال
ه، ه أنه عق  ع عل ها ال ي ي ل العقار ال ائ اتفاق ال ا أن م خ ك
هلاكي، أ  ض اس اجي أ لغ ض غ إن ان لغ ى  هلاك، وذل م د الاس م عق

م اتفاق ال م أو ل ي اء أو ل اء أو ل ل اللازم ل ف ال ل العقار ل
ادة رق ( ع ال في ن ال ره ال ي، و ذل ما ق ن ٣٥عقار س ) م قان

ل العقار رق  ة  ١٤٨ال ان م ذو  ٢٠٠١ل ى  ا لل م ا ح م ف م م ت
ن ال ا أن القان ة،  ف ل ال خ ان ال ى  هلاك م د الاس ا م عق ه عق قارن اع

ة  ا علقة  ة ال ائ ام ال الأح اف  م الأ ء ذل تل اجي، وفي ض ض غ إن لغ
ل  ا ول ا مال صفه عق ة ب ال ان ال ال علقة  ة ال ام الآم الأح م  ا تل هل وأ ال

ة لاتفا ال هلاك  ة الاس اف ل أ ال ع ال .ن ل العقار   ق ال
ة  لح ال ت ام م اس ف  ع ال لل ة ال وعلى ذل ت
فه ال في عل  الفا ل ما م لح مفه ا ال ق به ة ما ل  غ ص
هل عامة  ة لل ائ ام ال ع الأح ر  ع ال ق ق اد، خاصة، وان ال الاق

هل ة ال ا ن ح ة  ٦٧رق  في قان ل علي ٢٠٠٦ل هل م  ، ح إن ال
ته وذل في ن  ة له ولأس ة أو عائل اع حاجة ش ق إش مة  لعة أو ال ال

هل رق  ة ال ا ن ح ادة الأولي م قان ة  ٦٧ال ان اتفاق  ٢٠٠٥ل ى  ا وم وم ه
هلاكي، فإنه وفي ض اس ار أ لغ ض غ اس ل العقار لغ ار ه  ال ا الإ ه

هلاك. د الاس   عق م عق
ل علي  ال اللازم لل ل علي ال ل علي ال وم ث ال ان ال ا  ول
لها  ف ت اك وت ف ال ة ت ل ع م  ق ان ال ال  ، و ور ال أم ض

ا  ا ي م ال الع ع  عله ي ار و رجة الاح ه ل ل  اد ق  ي في م اق ال
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د  ا م عق ع عق ل العقار  ل فإن اتفاق ال ق  علي ال ل ف عله ي ت
ا وم ث  ع فا م فا ض ا)  هل ان م ى  ها ال (م ل ف ي  الإذعان وال
ا، ح  ة أ ه ال ء ه ل العقار في ض ة لاتفاق ال ام ال د الأح ت

ة ال  ل ا) و أن ت ف ال في م هل ان م ى  ع (ال م ف ال
ف  ة ال ل ه أ  ل ا لا   ة وتف العق  ع و ال ه م ال اي ح

ي. ن ن الف ال قائ في القان ، وذل ال ع   ال
ل العقار  ة واتفاق ال ل ه في ع انة الع ال ل م ان  ان الائ ا  ول

ع  ل فإنه  ة ل ال ا  ي لاس ار ال م علي الاع ي تق د ال ا م العق عق
ك  ل العقار وال ات ال ل العقار أو ش ام جهات ال ، ح  لل
ل  ع اضها  ل العقار ض أغ ا ال خل ن ي ي هات العامة ال ح له وال ال

ا ح ان ى ت ف ائي ع ال ح علام ان علام اس ان الاس ئها لل إن 
ام اتفاق  د أح ان، وعلي ذل ت ح الائ ع ع م ه ولا ام ل اني في م الائ
م علي  ي تق د ال ا م العق ان ا ائ اره اتفاقا أو عق ء اع ل العقار في ض ال

ي. ار ال   الاع
، أنه د ل العقار ائ الأخ لاتفاق ال ا أن م ال ل ك ة لل ال ا  ائ

ائع  ال (ال ف ال ة لل ال ل  ، و ار ل العقار أنه عق ت ات ال ك وش ال
م  ان ي ل لل إن  ، و ار العقار ا الاس ف ن ان  ى  قاول) م أو ال

ن ا م ) عق ة له (أ ال ال ان  ، ولا  ار ض اس ل العقار لغ ا اتفاق ال
ائ الأخ  ا أن م ال هلاكي  اجي أ اس ض غ إن م الاتفاق لغ ان ي إن 
ا  ن عاوضة مع أنه في ف د ال ل العقار أنه عق رضائي وعق م عق لاتفاق ال
ة  ا اعاة ال ض مع م ائ عق الق ض، وم ث ي  ي عق ق ن الأم والقان

ه و العق العقار  لة ب ة أو ال ل له، مع أنه في م عق م وع اد ت  ال
ل  ة الاتفاق ال ام ال د الأح م ت ل ما تق ء  اف ثلاثة وفي ض ة ذات أ ن قان

. ل العقار ني لل ام القان   العقار وم ث ال
ج  )٩( ام العامة للعق ما ل ي ل العقار للأح ام اتفاق ال مات وب ع مق خ

ل العقار رق  خاصن  ن ال ة  ٤٨في قان   :٢٠٠١ل
عة  ح أنه رغ ال ا ات صفه عق ل العقار ب ام اتفاق ال ة إب ل ع عل  ا ي
، وذل وف  ان العامة للعق اف الأر امه وانعقاده ت م ل ة له فإنه يل ة ال ن القان
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ل وس اضي وم ة العق م ت اع العامة ل ة  الق ة العق م أهل و ص وش
را  ن مق اعاة ما ق  ا م م أ ا أنه يل ب الإرادة،  ها م ع وسلامة الإرادة وخل

ن.   ب خاص في قان
  :التوصيات - ثانيا

د ١( ق ي ال ل العقار وت د لل ني م م قان ضع مفه ة ل اجة ال ) ال
ام ال اح ن ى ن ن نا ح   :ل العقار ال قان

ا  ن ما قان د مفه ع ال إلي أنه  أن  اه ال د أن نلف ان ة ن ا ب
اصة  ام ال اره ب الأح ،  في إ ل العقار فا في اتفاق ال صفه  لل ب
اتفاق  ال القائ  اصة  ام ال اجي) والأح ار (أ إن أن اس ال ل

ل العقا ض ال غ هلاكي  ض اس ) بل لغ ار اجي (أ غ اس ض غ إن ر لغ
راسة  ض ل ع ف في ذه م ي م ال ي لا، خاصة أن مفه ف ال م ت
 ، ار اجي أو اس ف إن م الاتفاق له ل العقار إلي انه م ي ن ال ص قان ن

ا أن ال  ، ل وال ا خل ب ال اد وفي ذل أ م الاق فه  في ال
ع  ع ال ى  ار وذل ح اجي أو اس ا إن ارسة ن م  ق ف إلي م  ي
ام  ال ار ما ه قائ  ، وذل علي غ ل العقار ني لل ع أف ل قان أن 
اضع  ض العقار ال ق م ال ل العقار ح ح مفه ي لل ن ني الف القان

ف م ل العقار او  وال ل علي ال ان العقار   ة للائ ائ ام ال الأح
ي  ي أو س ض س اجي) وذل لغ هلاكي (أ غ إن ض اس ض العقار لغ الق

ي معا.   ومه
ات ٢( ح م ش ك وذل ال ح م ال ل ال اعاة الفارق ب ال ) وج 

اص الاع ل العقار أو م الأش فة ال اعاة الفل وم م ل ل ة العامة، و ار
ل العقار واتفاقاته: لفة في ت ال ة ال   ال

ل العقار واتفاقاته أن  ه لل ع ال في ت اعي ال م أن ي ا أنه يل ك
ات  ادرة ع ش ك ع تل ال ل م ال ح ال ة م ل ة لع ام ال  الأح

ل العق ن ال ن (أ قان ا القان ر و م الفقه أن ه ق ار م  ، خاصة في إ ار
ل العقار رق  ة  ١٤٨ال ، أ أنه ٢٠٠١ل قابله واقع قائ ني لا  ام قان اع ل ) اب

ي أك  ة وهي م ة ال ان ال ل  ه، ول ف ي اقع ال س ن ساب لل قان
قه م اق ت ات، ومازال ن ق م ع س له وت فع م ل ل يل ة، ول ودا للغا

اد  لها لأف اك وت ف ال عي ن ت فة ال ه، فل ف ع إلي فل امه أن  ال أح
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١٤٦٠ 

ها  خل وغ ومي ال ي أو مع ف خل وم ود ال س وم قة ال ع م ال ال
قات ه ال اد ه ات وأف ة لف اد ة والاق ا وف الاج اعي ال ة  رة ت ا الاج

ض  ل العقار لغ م اتفاق ال ادحة وم ث  ال ب ال ال ي ال
ي أنه   ع ا  اس له، وه ف ال ال هلاكي ه ت ض اس اجي، أ لغ غ إن
ع  اد ال وف أف اقعي ل ع ال ا ل العقار ال ني لل ام القان اعي ال أن ي

ن  ال أ لاب أن ى  اعي ح ع الاج ا اقعي وال ع ال ا ال ن  ا القان ي ه
ا. نا ناج   قان

ع ال في ت ٣( ه ال ى   ح ح ق ذج ال ي ال ن ع الف ) ال
ل العقار واتفاقاته:   ال

ل  ان تف ا  ي، له ن ني الف ام القان اها في ال ي ب ا ال ا دت ال ح تع
ام ال ه ال ع ال في ت ه ال ذجا   ن ن ي لأن  ن ني الف قان

فة  ه فل ف ع ال إلي فل ل العقار واتفاقاته ح  أن  ال لل
م  ا أنه يل  ، ف ال ض ت ض العقار لغ ق ة ال ا ل علي ح أخ مفادها الع

ن ال س  اقع أولا ث القان ف ال ة أن ي ا ن ب اقع ول القان ا ال اول ت ه ف ي
. ل العقار الي لل ن ال ال ا ه حادث في القان اقع  ل ال   ق

الي رق  ل العقار ال ال ن ال يل قان م تع ة  ١٤٨وعلي ذل يل ل
اجي وتل  ٢٠٠١ ض إن غ ل العقار لل  ي ت ال ام ال ل ب الأح

ة  ار.ال هلاكي، أ غ اس ض اس ل العقار لغ   لاتفاق ال
عي:٤( ف ت ه اك في م  لة ال ة حل م ة وأول   ) ال علي أه

ع ال  ع ال د أنه  أن  ال في م ي ه وواقع ال إن ما س ذ
ل علي حل  ل العقار الع ن ال ة في قان افه ال ات أه لة ض أول م

لها بل  في ل ه لا  ل العقار وح ن ال ، خاصة أن قان ان في م اك والإس ال
فة  ارة  ل م خلال ت العلاقة الإ أ ال لها، ح ي ه العامل الأساسي ل
اك  ف ودع ال ولة في ت ات ال ة، وزادة دور سل ائ ار الاس ان الإ ة م ق كل

ا ات الاج أن للف ض ل ق ة لل ام ة ال ن اع القان اق الق ع ن س خل وت ودة ال ة م
ف  ف إلي ت ات ته س ل علي خل م ل الع ي، و ض س غ ان  ى  عقار م
ها  ودي ل أو م خ رة ال ا ل ، ن ي هي في حاجة لل ة ال ا ات الاج اك للف ال

اك  ل علي ال لفة ال ه أو لارتفاع أسعار ت ف الأساسي له ن اله ة ألا  ش
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ات  اد أو ف ف ال لأف ا ه ت ا فا اج ن ه ح بل  ق ال ات ت س ال
ة. ة مع ا   اج

ح ٥( د م ه في م م ح ، وع ل العقار ة لل ان هات ال ا ال ع ن س ) ت
ة: ق رة ال ل في ال   ال

س ع علي ت ل ال ع أن  راسة  صي ال ا ت ل لاس ل جهات ال اق ع ع ن
ي في ذاته  ار العقار الع ال الاس أع م  ك،  تق ل العقار وال ات ال ش
عاملات  ال اللازم لل ل ل ه في حاجة إلي ال ارد ال ف م الإضافة إلي ت

ع ا مع  اس ة م ه الأن ني له ن ال القان ا العقارة، و أن  ل ن ة 
اع. ا الق عاملة في ه اد ال ائ الأف عة وخ ا ل ا   م

ال ٦( لفة العاملة في م هات ال عاون وال ب ال ألة ال ام  )  الاه
: اك لة ال ل م ل وضع ال اللازمة ل ، و ل العقار   ال

ل العقار  مة ال ولة دوما في م اعي ال م أن ت ل ا و اصل ب ه عاون وال  ال
ي  ل أم هي ال ح ال ة  اء أكان هي القائ مة س ه ال لفة داخل ه هات ال ال
ات  ل ة في ع اص ذات الأه ا الأش مة لاس ه ال اص ه ها م أش لقاه وغ ت

ل العقار وخ  ات ال ل العقار وش ن ال ة العامة ل اله ل العقار  اء ال
ة  ال وهي ت ا ال ارب في ه ل ال ار أف ها، وذل في إ ق العقار وغ ال
ل العقار  مة ال ل م ني ح ف س ل ي ول الأن ن ني الف ام القان ال

ة. ة العال ال الأزمة ال هائها  ي وان   الأم
ءا م ال صفه ج ن العام ب ني وعلي ال الإدار ح دور القان ام القان

ان  لة الإس ل م ورة وضع ال اللازمة ل ولة  صي ال ، ت ل العقار لل
ع،  اد ال أوضاع أف ض  ه املة لل ة ال امج ال لها، ووضع ب اك وت وال
ة  س اد ال ل العقار اللازم لأف ف ال ل علي ت ع دور الإدارات في الع س وت

ع ي  اعي الإدارة ال ور اج تها ب افة أجه ولة  خل ال ب ت ل وج ل بها، و
خل،  ودة ال قة م ة  وهي ال ا قة اج اك لأك  ف ال اد ل واق
ق  ا  ات  ائ لة الع اجهة وحل م ل م واج و ل علي ال ق اب ال ا ال ولاس

اء الا لفة س ان ال ع ال عالج ج ا ال  ة ال ان ة أم الإس ا ة أم الاج اد ق
ع و  ات ال لف ف عاون ب م ة وال ار ب ال ل أسل م تفع ل يل ها، و وغ
ام  ة ال ء ت له في ض اعي وذل  افل الاج أ وال ال ولة، وذل  ات ال سل

ا. ن ل العقار في ف ني لل   القان
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١٤٦٢ 

ل العقار ٧( ن ال اجعة لقان الي رق  ) ال ة  ١٤٨ال ه  ٢٠٠١ل اجعة ما  وم
امل  ل وال ال ني ي  ها ووضع ت قان ة ل ب ت م ع

: ل العقار د لل ن م م قان ار مفه ل العقار في إ عات ال ض افة م   ل
ل العقار  ني لل ام القان ني عام لل ار قان ع ال أن ي إ صي ال ن

ل العقار ح  ق فق ت اتفاق ال ل العقار لا  ني لل ام القان إن ال
ف  ة م شأنها ت ن ة قان ة مال ل ل ع ل  ر بل  ل العقار وال ات ال وش
 ، ار العقار ع الإ ال في ال ا ه ال ام معاملة عقارة،  ة اللازمة لإت ال ارد ال ال

ع العقار  عاملات العقارة وال ر ال ها م ص لي العقار وغ ار ال ق والإ ال
د  ي، ح وج ن ني الف ام القان ضع القائ في ال ار ال لها، وذل علي غ وأدوات ت
ار  ل العقار ومعاملاته في إ ر ال افة ص ل يه  ني عام لل ار قان ة إ ث

ني واضح. ام قان   ن
ع الأ٨( علقة ) وضع  ل ال ، و هل العقار ة ال ا علقة  اصة ال ام ال ح

ود  ومي أو م ل مع ه (م فات ف ع ال ام  ا ل اد ن ع الأف ة  ا
اع  ع الق ل وضع  ة، و ل م ه في حاجة لل لأول م خل)، و ال

ل العقارات: م ت لة ع غل علي م اصة لل   ال
ع صي ال ض العقار  أن ن ق ات ال اعي ف ني داخلي ي ر ت قان ق

ل  ة وق ة العق ا ، وذل م ح ال ه اس له ولأس ف ال ال ض ت لغ
ائعي ومقاولي  ل، و ل م ال ماتي ل عل اد وال ق الاق ف اجهة ال ة في م العق

ص ض العقار ب ق ة ال ا ال ح ح ف ال ان العقارات ال ى  فا ض م فه 
هلاكي. أن اس ل ل   ل علي ال

ع صي ال ل أك م  ن م ت لة ع غل علي م % م العقارات ٦٠أن ي
ل  ى  تفع ي، وذل ح ل الع ام ال اع في تع ن في م م خلال الإس

ع ال حها علي ال ي اق ات ال ص ل العقار وذل وف ال ام ال ، وفي ن
ادة ( ع ال في ن ال ع ال ار ذل نل أن  ادة رق (٧إ ن ٨) وال ) م قان

اره في  ل لاس ل علي ال ان ال م  ى  ل العقار خاصة م ال
رة  س م ال هة ع لاشي ش ل ت فة له و ا أو ح اء العقارات  ع أو ب الات ب م

ع م ي أثارها ال ص. ال ه ال ل ه   الفقه ح
د  د أن  ل العقار ن ات ال ل ع ل ع ام ال ه اه ج ار ت وفي إ
قة  ع ع ح لح  ة وم ل العقار ت اف اتفاق ال ف م أ ل  ع ل ال
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ل العقار  ال في اتفاق ال ف ال ن ال الاتفاق   ه  ني وصل ه القان م
ائع أو  ل، وال أ ال ال (ال في لل لقي أو ال قاول) ه ال ال

اجي،  ض إن ل العقار لغ ن ال ا  ال ح ي  ل  ا أو رب ع ن م
اجي أ  ض غ إن ل العقار لغ ن ال ا  اني ح هل الائ عي ال و

ا ي معا، وح ي ومه ي أو س ف س هلاكي به ح  اس ان م اك دع أو ض ن ه
ف . ل ال ي ب اني  هل الائ   لل

ل ٩( ن ال ص قان الفة ن الات م ة ل اءات مع ي ج )  وضع وت
:   العقار

ره  الفة ما ق ة علي م ت اءات ال ان ال ع ب م ال ق د أن  ة ن ها وفي ال
ل العقار ر  ن ال ص قان ع في ن ة  ١٤٨ق ال امات، ح  ٢٠٠١ل م ال

انات  و و ة م ش ل ن س العقار ب ل أو ال ام ال ب  ر وج لا ق إنه م
اب  انات الإ ل ل الفة ال اء م ضح ج ل ل ي ، و ل العقار مات اتفاق ال ومق

ع ل  اءات خاصة أن ال ، وغ ذل م ال ل العقار ع اتفاق في اتفاق ال
اف  ة ذات أ ن ة قان ل ا وع ا م ار عق تقل بل جعله عق ل العقار في إ ال
ن  ص قان اع ون قه لق اعي في ت أن ي اء  صي الق ار ذل ن ثلاثة وفي إ
، وذل  ار ض اس امه لغ ل العقار وال ي إب ل العقار والفارق ب ال ال

ض اس ف ال ي لغ الأخ حالة ما إذا ان لا  ي م ض س هلاكي أ لغ
. ل العقار ي ال ل غ ضام ل ان العقار ال ى  ل م   ال في العقار ال

.... ع ء و ع ال إلقاء  هادها  اج ن ق وفق  راسة أن ت ه ال اه ه فإن ما ت
وها الأمل أن ت ، و ل العقار ام ال ة ون ن ق أسه في إضافة حلقة علي ف

مة  لفة في م راسات ال ي م ال ها الع اول ي ت لة ال لة ال ل أخ إلي ال
. ل العقار   ال

انا أن ال  رب العال   وآخ دع
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١٤٦٤ 

 قائمة المراجع
ل .د )١ قي أب الل ا دس ة الأخ  ،إب ان ع الائ ق وال ال ع  عات جامعة  ،ال م

  .١٩٨٤ ،ال
ي فه .د )٢ ا وه ة ،إب ال ة ،الإدارة ال ان ،دار ال   .١٩٩٧ ،الأردن ،ع
ق .د )٣ ع ال ن ال  ،أح ال ل العقار في القان لات ال ة  ،م ه دار ال

ة   .الع
ال  ،أح ع العال أب ق .د )٤ ق ال قات وحق ق وال ة ال ل ني ل ام القان ال

ائ ةعلى أج زة وال ف ع  ،ه ال اء وال ام الق ء الفقه وأح ة في ض دراسة ت
قارن  ة ،ال ام قافة ال ة ،دار ال ان عة ال رة ،ال   .٢٠٠٨ ،الإس

اه .د )٥ ار ،أسامة أب ال م الإ اصة مقارنة  امه ال لي أح أج ال  ،عق ال
ون ناش   .١٩٩٩ ،ب

ج  .د )٦ ي، ال ل عة أسامة ال ني،  ات ال ة للإث ائ اع الإج  .م٢٠٠٢في الق
ل غان .د )٧ اع ع ،إس ج في عق ال ة  ،ال ة الع ه   .١٩٦٣دار ال
ل غان .د )٨ اع ام ،إس ة العامة للال ء الأول ،ال ام ،ال ادر الال   .١٩٦٨ ،م
جان .د )٩ اء و  ،ال أح محمد م عات ال م ب ت اء واله اخ ال الأوام ت

ة اء ،الع ام الق ث أح زارة وأح ارات ال ة ،والق ة الع ه ة  ،دار ال القاه
٢٠٠٢.  

ان .د )١٠ ن  ،ال محمد ال ع ة القان اعة وال ،ن ح لل رة ،الف  ،الإس
٢٠٠٤.  

ان .د )١١ اء ت العق ،ال محمد ع هل أث ة ال ا دراسة مقارنة مع دراسة  ،ح
ل ل هلت ة ال ا اصة  ص ال ة لل عارف ،ة وت أة ال رة ،م  ،الإس

١٩٨٦.  
غ محمد مه .د )١٢ ل العقار  ،ال ني لل ام القان ة ،ال ة الع ه   .دار ال
ة  .د )١٣ ه ني، دار ال ن ال فالة في القان ام وال ام وال وسي، ال ر الع أن

ة  .الع
ة .د )١٤ ل ر  ن  ،أن ح قان ل العقار ش ة ،ال ة الع ه   .دار ال
ل العقار  ،أ سع سل .د )١٥ لات ال ة ،دراسة مقارنة ،م ة الع ه  ،دار ال

ة    .٢٠٠٥القاه
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ة .د )١٦ د الإدارة ،أ محمد أب ح اني ،العق ء ال ا ،ال ق جامعة  ق ة ال  ،ل
٢٠٠٥.  

ج .د )١٧ ف ح ف ة ،ت ق الع ق    .رةالإس ،١٩٨٦ ،ال
وت ع ال .د )١٨ ل العقار  ،ث ي ،اتفاق ال لاد ال ة ال رة ،ل  ،ال

رة ،٢٠٠٢   .جامعة ال
قاو  .د )١٩ ل ال ني ال  ،ج ن ال ني في القان ف القان لان ال ة  دار  ،ن

ة ة الع ه ة ،ال   .١٩٩٣ ،القاه
غ .د )٢٠ ي ال ام ع الغ لي ،ح ار ال ةد ،الإ ة الع ه ة ،ار ال  ،القاه

١٩٩٤.   
عي .د )٢١ اس ج هل في  ،ح ع ال ضاء ال اصة ل ة ال ا هل ال ة ال ا ح

هلاك د الاس ة ،عق ة الع ه ة ،دار ال   .١٩٩٦ ،القاه
ة .د )٢٢ ة ،ح  ة الأصل ق الع ق ة ،١٩٦٥ ،ال ة الع ه رة دار ال   .الإس
ي ال  .د )٢٣ ات  ،ح ل يع ن ال ك في القان اعة  ،ال اب لل ة دار ال س م

زع عة الأولى ،وال وال   .١٩٩٤ ،١٩٩٣ ،ال
احي .د )٢٤ اني ،ح ال ار الائ ع ال ة في ال ل ال فا  عة  ،آثار ش الاح ال

رة ،دار أم الق  ،الأولى   .١٩٩٥ ،ال
ان .د )٢٥ فة وت ،ح ع الل ح اعي فل ان الاج   .١٩٨٦ ،ال
ة ،ح الله محمد ح الله .د )٢٦ ع و ال اجهة ال هل في م ة ال ا دراسة  ،ح

ي ،مقارنة ةا ،دار الف الع   .١٩٩٧ ،لقاه
ة .د )٢٧ ة الع ه ة، دار ال ة وال ات الع أم ، ال ح   .ح ع ال
، دار  .د )٢٨ ، جامعة ع ش ل العقار انات ال ، ض ع رش ا محمد ال دي

ة،  ي امعة ال  .٢٠١١ال
د .د )٢٩ ع ان أب ال ام ،رم ام الال ة ،أح ام عات ال رة ،دار ال  ،الإس

١٩٩٨.  
د .د )٣٠ ع ان أب ال ة ،رم ة والع ات ال أم س في ال ء الأول ،ال  ،ال

عة الأولى   .١٩٨٠ ،ال
د .د )٣١ ع ان أب ال ان ،رم د زه ام محمد م ن  ،ه خل إلى القان ة العامة  ،ال ال

ة ن ة القان ة ،للقاع ام عات ال رة ،دار ال   .١٩٩٧ ،الإس
ي محمد .د )٣٢ ان ص أج ،رم ةال لاته ال لي وم ة ، ال ة الع ه    .دار ال
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١٤٦٦ 

" .د )٣٣ هل ة ال ا اصي "ح ن ان علي ال ال دراسة  ،في الفقه الإسلامي ،رم
ة ،مقارنة ام عات ال رة ،دار ال   .٢٠٠٩ ،الإس

وت ع ال .د )٣٤ ل العقار  ،ث ل العقار  ،اتفاق ال ن ال ام قان دراسة في أح
قارنةوال ة ،عات ال ي امعة ال رة ،دار ال   .٢٠٠٧ ،الإس

ة ،ح ع ال .د )٣٥ ن س ل ة الأن ن ة في ال القان ائ قة الق ا ة ال  ،قاع
ة ار ل ال عاص والأص ة ،ال ال ة الع ه ة  ،دار ال   .٢٠٠٣القاه

ع الق .د )٣٦ ة لل ن عة القان ، "ال اح ي ع ال ائع ل ذ ف ال ي ال ة وت ائ
ة. ، القاه ون تارخ ن ة، ب ة الع ه ي"، دار ال ن ال وال  وفقا للقان

ة .د )٣٧ ة الع ه ، دار ال ل العقار عة ال س ، م هاو اح ال ر ع الف    .ق
ي .د )٣٨ ل عل ال اع ي إس ي ال في  ،م هاز ال ن ال ال وال ح قان ش

ق ة  ٨٨رق  ،وال ون ناش ،٢٠٠٣ل   .٢٠٠٤عام  ،ب
ة .د )٣٩ ة الع ه ة، دار ال ال ق ال ق ر ال ، ت ال    .سع ع ال
ة .د )٤٠ ة الع ه ة، دار ال ة والع ات ال أم ج في ال لام، ال  .سع ع ال
ة،   .د )٤١ ة ال ق الع ق ، ال ق ان م ة صادر١٩٩٥سل  .، م
ق .د )٤٢ ان م فالة، ص سل ني، عق ال ن ال ح القان افي في ش عة ٩٨، ال  ،

١٩٩٤. ام ة ال  ، نقا
ة .د )٤٣ ة الع ه فالة، دار ال ، عق ال ق ان م    .سل
ق .د )٤٤ ان م ني ،سل ن ال ح القان اة ،٣ش د ال ل الأول ،العق ع ،ال  ،عق ال

عة ا عة ال ة ،عال ال ،ال   .١٩٨٠ ،القاه
يس .د )٤٥ ك ،ة القل ات ال ل ة لع ن ة ع ش ،الأس القان ة ،م  ،القاه

١٩٩٢.  
ي .د )٤٦ ة القل ارة ال رق  ،س ن ال ح قان ة  ١٧ش د  ،١٩٩٩ل العق

ارة ك ،ال ات ال ل ة ،وع ة الع ه ة ،دار ال ة ،القاه ال عة ال   .٢٠٠٠ ،ال
ع .د )٤٧ اغ عق ال ع ،س ت أة ال ة ت ،ارفم ون س    .ب
ر سل .د )٤٨ ام أن ة ،ع ن م القان خل للعل ء الأول ،ال ن  ،ال ة القان عة  ،ن ال

ون ناش ،الأولى رة ،ب   .٢٠٠٥ ،الإس
اغ .د )٤٩ ن  ،س ع ال ت ة العامة للقان عارف ،ال أة ال رة ،م  ،الإس

١٩٩٩. 


